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ة عــدد مــن المنشــورات مشــتملةً  هــم الله( منــذ مــدَّ 1لقــد تــداول بــن المؤمنــن )أعزَّ

ــا تــدلُّ عــىٰ حرمــة الاجتهــاد والتقليــد. عــىٰ نصــوص زعــم ناقلهــا أنَّ
ــاتٍ  ــت ݜ، وكل ــل البي ــن أه ــاتٍ ع ــن رواي ــا ب ــوص م ــك النص ــت تل وكان

ــة. ــة الحقَّ ــام الطائف ــض أع لبع
ويمكن تصنيف تلك النصوص إلٰى خمسة أصناف:

1 - ما دلَّ علٰى حرمة العمل بالاجتهاد، والرأي، والقياس، والاستحسان.
2 - ما دلَّ علٰى حرمة التقليد.

3 - ما دلَّ علٰى أنَّ الفقيه إذا أخطأ فقد كفر، وحَكَم بحكم الجاهليَّة.
ين وللإمام القائم ¨. 4 - ما دلَّ علٰى أنَّ الفقهاء ومقلِّديهم أعداء للدِّ

. 5 - ما دلَّ علٰى حرمة العمل بالظنِّ
ــة  ــان كيفيَّ ــع بي ــف، م ــذا التصني ــب ه ــوص بحس ــتعرض النص ــي نس ــا ي وفي
ــق. ــن الله التوفي ــاً، وم ــا تفصي ــب عليه ــمّ نجي ــم، ث عاه ــىٰ مُدَّ ــا ع ــتدلال به الاس
ــاس،  أي، والقي ــرَّ ــاد، وال ــل بالاجته ــة العم ــى حرم ــا دلَّ ع ل: م ــف الأوَّ الصن

والاستحســان:

1. بحث مستل من كتاب )مرجعية الفقهاء في زمن الغيبة( للكاتب والذي هو تحت الطبع.

م�شروعية التقليد في زمن الغيبة الكبرى)1(
�إجابات علمية ل�شبهات المنكرين

الشيخ جاسم الوائلي
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ــة ݜ،  ــن الأئمَّ ــات ع ــورات برواي ــة المذك ــىٰ حرم ــد ع ــرو التقلي ــجَّ منك احت

ــن: ــع في محطَّت ــكلام يق ــة، فال ــام الطائف ــض أع ــات بع وبكل

وايات. 1 - في احتجاجهم بالرِّ

2 - في احتجاجهم بكلمات بعض الأعلام.

المحطَّة الأوُلٰى: في الاحتجاج بالروايات:

ة روايات: وا بعدَّ وقد احتجُّ

ــا  ــرِدُ علين ــد الله ݠ: تَ ــت لأبي عب ــال: قل ــر، ق ــو بص ــا رواه أب ــة الأوُلٰى: م الرواي

ــك إنْ  ــا إنَِّ ــنَّته، فننظــرُ فيهــا؟ قــال: »لا، أَمَ ــاب الله ولا سُ أشــياء ليــس نعرفهــا في كت

ــىٰ الله«)1(. ــتَ ع ــأتَ كذب ــر، وإنْ أخط ــتَ لم تُؤجَ أصب

ــاب  ــراً في الكت ــا ذك ــدون لأحكامه ــي لا يج ــا الت ــن القضاي ــأل ع ــر يس ــو بص فأب

ــه  ــؤدِّي إلي ــا يُ ــوا إلٰى م ــم أنْ يرجع ــوز له ــل يج ــه ه ــرة وأن ــنَّة المطهَّ ــز ولا في السُّ العزي

ــوز؟ ــا، أو لا يج ــك القضاي ــم في تل نظره
أي، لأنَّ  ــرَّ ــىٰ لل ــرادف في المعن ــو م ــي، وه ــر العق ــو النظ ــر ه ــن النظ ــود م والمقص
ــة، فكــا أنَّ النظــر البــري ترادفــه الرؤيــة  أي هــي الرؤيــة العقليَّ المقصــود مــن الــرَّ
ــة كذلــك النظــر العقــي ترادفــه الرؤيــة العقليَّــة، فتكــون الروايــة مــن الروايات  البصريَّ

أي. الناهيــة عــن العمــل بالــرَّ
ومنكــرو التقليــد يســتدلُّون بهــذه الروايــة عــىٰ حرمــة تقليــد الفقهــاء مــن خــال 
ــاء  ــم، والإفت ــب آرائه ــون بحس ــاء يفت ــوىٰ أنَّ الفقه ــم، بدع ــة فتاواه ــات حرم إثب
وايــة، وحيــث إنَّ تقليــد العــوامِّ للفقهاء  مٌ كــا دلَّــت عليــه هــذه الرِّ بحســب الآراء محــرَّ
مــاً أيضــاً، لأنَّ  مــة، فيكــون تقليدهــم فيهــا محرَّ هــو عبــارة عــن العمــل بفتاواهــم المحرَّ

. مٌ، وهــذا أمــر بديهــيٌّ مِ محــرَّ العمــل بالمحــرَّ

1. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 40/ أبواب صفات القاضي/ الباب 6/ ح 6(.
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ــا كان  ــة، وم ــذه الرواي ــتدلال به ــه الاس ــوا ب ب ــم أنْ يُقرِّ ــن له ــا يمك ــل م ــذا أفض ه
ــه. ــذي يرومون ــكل ال ــا بالش ــس مضمونه بنف

وجوابــه: أنَّ الاحتجــاج علينــا بهــذه الروايــة وغيرهــا مــن روايــات هــذا الصنــف 
ــب  ــالم مذاه ــن مع ــو م أي ه ــرَّ ــل بال ــك لأنَّ العم ــب، ذل ــب العجائ ــن أعج ــو م له
المخالفــن لأهــل البيــت ݜ، بينــا حرمــة العمــل بــه هــو مــن معــالم أتباعهــم ݜ، 
ــم ݜ،  ته ــاً لأئمَّ ــور تبع ــع العص ــة في جمي ــاء الإماميَّ ــا فقه ــع عليه ــا أجم ــه ممَّ وحرمت

ــات فقــه المذهــب. ــه مــن ضروريَّ ــىٰ باتــت حرمــة العمــل ب حتَّ
والأعجــب مــن ذلــك جهــلُ هــؤلاء بــأنَّ عــىٰ رأس المجمعــن عــىٰ حرمتــه هــم 
مــت  ــم هــم الذيــن نقلــوا لنــا تلــك الروايــات التــي حرَّ فقهــاء الطائفــة أنفســهم، فإنَّ
ل  أي، وهــم الذيــن نقلــوا الإجمــاع عــىٰ حرمتــه مــن لــدن الصــدر الأوَّ العمــل بالــرَّ
ــاس هــذا، فكيــف بعــد هــذا يخطــر إلٰى ذهــن عاقــل أنْ يعمــل  ــوم الن للإســام إلٰى ي

تهــم ݜ؟! الفقهــاء بــا أجمعــوا عــىٰ حرمتــه تبعــاً لمــا نقلــوه بأنفســهم عــن أئمَّ
ا. إنَّه لأمرٌ عجيب حقًّ

ومــن هنــا يتَّضــح لــك: أنَّ المســتدلِّين بهــذه الروايــة وشــبهها عــىٰ حرمــة التقليــد 
لا يخلــو حالهــم مــن أحــد احتــالات ثلاثــة:

ــا أنْ يكونــوا مــن جهلــة الشــيعة الذيــن لا يفقهــون مــن الروايــات شــيئاً، وإلَّ  فإمَّ
اتــه  ث عــاَّ هــو مــن مَعَــالم المذهــب البــارزة وضروريَّ كيــف فاتهــم أنَّ الروايــة تتحــدَّ

ــا تنهــىٰ عــاَّ هــو مــن معــالم المخالفــن؟! وواضحاتــه، وأنَّ
ــاه،  ــه وقضاي ــراً مــن معالم ــوا دخــاء عــىٰ المذهــب لا يعرفــون كث ــا أنْ يكون وإمَّ

ــه؟! ــذي هــو مــن ضروريّات ــوا هــذا الأمــر ال وإلَّ كيــف جهل
ــتيت  ــك تش ــن وراء ذل ــون م ــم يبتغ ــك، ولكنَّه ــن بذل ــوا عارف ــا أنْ يكون وإمَّ
أتبــاع أهــل البيــت ݜ وتفريــق جمعهــم، وإضعافهــم، مــن خــال إســقاط مرجعيَّــة 
ــي  ــة الت ــركات المنحرف ــام الح ــائغةً أم ــة س ــك لقم ــد ذل ــة بع ــون الأمَُّ ــاء، لتك الفقه
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لا يســتطيع الوقــوف بوجههــا إلَّ العلــاء الفقهــاء، وقــد انطلــت هــذه الخدعــة عــىٰ 
، لاســيّما مــرضٰى القلــوب الذيــن لهــم مواقــف مســبقة مــن الفقهــاء  كثــر مــن العــوامِّ
ــةً، خصوصــاً بعــد النجــاح الباهــر لفتــوىٰ الدفــاع  ــةً، ومــن المراجــع منهــم خاصَّ عامَّ

س. ــدَّ المق
ــر كان  ــائل أنَّ النظ ــا الس ــرض فيه ــد ف ــها ق ــة نفس واي ــر: أنَّ الرِّ ــب في الأم والعجي
ــنَّة  ــنَّة، لأنَّ مــن الواضــح أنَّ مــا لا يجدونــه في الكتــاب والسُّ في مقابــل الكتــاب والسُّ
لا يمكــن أنْ يكــون منهــا، وهــذا مــا لا يخفــىٰ عــىٰ عاقــل، وبالتــالي يكــون المقصــود 
ــه أنْ  ــوز ل ــنَّة لا يج ــاب ولا في السُّ ــم في الكت ــد الحك ــه إذا لم يج ــة: أنَّ الفقي واي ــن الرِّ م
يحكــم بحســب رأيــه هــو، بــل يجــب عليــه العمــل بالوظيفــة الشرعيَّــة التــي رســمتها 

الشريعــة لــه في مثــل تلــك الحــالات.
مثالــه: مــا لــو سُــئِلَ الفقيــه عــن حكــم التدخــن مثــاً - وهــو مــن المســائل الحادثــة 
ــن ݜ  ــار المعصوم ــاب وأخب ــات الكت ــوع إلٰى عموم ــه الرج ــة - فعلي ــن الغيب في زم

لينظــر هــل يوجــد فيهــا مــا يشــمل التدخــن، أو لا يوجــد؟
فــإنْ لم يجــد مــا يــدلُّ عــىٰ الحرمــة رجــع إلٰى القواعــد التــي رســمتها لــه الشريعــة 
عــة لــكلِّ مــا  ــة المشرَّ يَّ وأوجبــت عليــه العمــل بهــا في مثــل هــذه الحالــة، كقاعــدة الِحلِّ
يَّتــه وحرمتــه، كــا في حديــث إمامنــا الصــادق ݠ: »كلُّ شيءٍ هــو لــك  يُشَــكُّ في حِلِّ
ــه حــرام بعينــه...«)1(، وحيــث لا علــم للفقيــه - مهــا بحــث  ــىٰ تعلــم أنَّ حــال حتَّ
ــنَّة فيُفتــي آنــذاك بجــوازه  وفحــص - بحرمــة التدخــن بعينــه في الكتــاب ولا في السُّ
بحســب قاعــدة الحلّيَّــة المســتفادة مــن هــذا الحديــث الشريــف، لا بحســب رأيــه هــو.

وبالتــالي فليســت فتــوىٰ الفقيــه شــيئاً جــاء بــه مــن بنــات أفــكاره وبحســب نظــره 
ره منكــرو التقليــد لعــوامِّ الشــيعة. وآرائــه ومشــتهياته كــا يُصــوِّ

1. وسائل الشيعة )ج 17/ ص 89/ أبواب ما يُكتَسب به/ الباب 4/ ح 4(.
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ــه  مثــالٌ آخــر: مــا لــو سُــئِلَ الفقيــه عــن شيءٍ مشــتبهٍ بــن الطاهــر والنجــس، فإنَّ
عهــا المعصــوم ݠ لــكلِّ مــا يُشَــكُّ في طهارتــه  يرجــع إلٰى قاعــدة الطهــارة التــي شرَّ
ــه  ــم أنَّ ــىٰ تعل ــفٌ حتَّ ــادق ݠ: »كلُّ شيءٍ نظي ــر للص ــث آخ ــا في حدي ــته، ك ونجاس
ــي  ــا يُفت ــارة إنَّ ــكوك الطه ــارة شيءٍ مش ــي بطه ــا يُفت ــه حين ــإنَّ الفقي ــذر...«)1(، ف ق

ــو. ــره ه ــه ونظ ــة، لا إلٰى رأي ــدة المعصوميَّ ــذه القاع ــتناداً إلٰى ه اس
وممَّــا ذكرنــا يتَّضــح لــك: أنَّ الاســتدلال بهــذه الروايــة وشــبهها هــو اســتدلال مــن 
تهــم ݜ عــىٰ حرمــة  لا علــم لــه بمذهــب الإماميَّــة الذيــن أجمعــوا تبعــاً لروايــات أئمَّ

أي. ــرَّ العمل بال
كــا يتَّضــح لــك: أنَّ اســتدلالهم بهــا هــو اســتدلال مــن لا يفقــه مــن روايــات أهــل 

البيــت ݜ شــيئاً، وليــس لــه أدنــىٰ اطِّــاع عــىٰ كُتُــب الاســتدلال لفقهائنــا أصلًا.
والنتيجــة: هنــاك فــرق كبــر بــن مــن يرجــع إلٰى عقلــه الناقــص وفكــره القــاصر 
ــر  ــا في كث ــع مخالفون ــا يصن ــه - ك ــد نفس ــن عن ــم م ــع حك ــخصيَّة لتشري ــه الش وآرائ
مــن فتاواهــم المســتندة إلٰى الــرأي، أو القيــاس، أو الاستحســان -، وبــن مــن يرجــع 
له في مصنَّفاتــه وكُتُبــه، ليســتنبط بــه ومنــه  ــنَّة وســجَّ إلٰى مــا اســتقاه مــن الكتــاب والسُّ
ــنَّة مــن أحــكام شرعيَّــة، فأيــن نهــج فقهائنــا الذي  نتــه نصــوص الكتــاب والسُّ مــا تضمَّ
ــنَّة مــن نهــج المخالفــن المتَّبعــن لنهــج غاصبــي الخلافــة؟! اســتقوه مــن الكتــاب والسُّ

الروايــة الثانيــة: مــا رواه مســعدة بــن صدقــة، قــال: وقــال أبــو جعفــر ݠ: »مــن 
أفتــىٰ النــاس برأيــه فقــد دان الله بــا لا يعلــم، ومــن دان الله بــا لا يعلــم فقــد ضــادَّ الله 

م فيــا لا يعلــم«)2(. حيــث أحــلَّ وحــرَّ
ــن  ــة الأوُلٰى م ــي كالرواي أي، فه ــرَّ ــاء بال ــة الإفت ــة في حرم ــة صريح ــذه الرواي وه
ــة  ــن طريق ــي ع ــواردة في النه ــات ال ــة الرواي ــن جمل ــا م ــون، وكلتاهم ــث المضم حي

1. وسائل الشيعة )ج 3/ ص 467/ أبواب النجاسات/ الباب 37/ ح 4(.
2. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 41/ أبواب صفات القاضي/ الباب 6/ ح 12(.
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المخالفــن لنهــج أهــل البيــت ݜ، كالأحنــاف، والمالكيَّــة، وشــبههم ممَّــن يعتمــدون 
في تحديــد الوظائــف الشرعيَّــة عــىٰ قواعــد وطُــرُق باطلــة، كالقيــاس، والاستحســان، 
أي،  ــرَّ ــاد ال ــلة، واجته ــح المرسَ ــع، والمصال ــدِّ الذرائ ــم بسَ ــن بدَِعه ونه م ــمُّ ــا يُسَ وم
ــا عــىٰ حرمتهــا تبعــاً  ــة ݜ تحريمُهــا، وأجمــع فقهاؤن ــرَ عــن الأئمَّ وهــي طُــرُق تواتَ
ــبُ  ــه لَلْعَجَ أي؟! إنَّ ــرَّ ــون بال ــم يعمل ــون بأنَّ ــذا يُتَّهم ــد ه ــف بع ــة ݜ، فكي للأئمَّ

ــاب. العُجَ
ــم  ــة وأشــباهها في تحري ــة قاطعــة عــىٰ أنَّ المســتدلِّين بهــذه الرواي ــدلُّ دلال وهــذا ي
ــن  ــيءٍ م ــم ب ــة له ــات، ولا معرف ــذه الرواي ــن ه ــيئاً م ــون ش ــا لا يفهم ــد فقهائن تقلي
طريقــة الفقهــاء في عمليــة الاســتنباط، وهــم الذيــن أفنــوا أعمارهــم الشريفــة وبذلــوا 
ــلِّ  ــرَ في ض ــوا المخاط ل ــالٍ وتحمَّ ــدٍ وب ــةِ جس ــيٍّ وراح ــد علمِ ــن جه ــم م ــا لديه كلَّ م
حكومــات جائــرة وحُــكّامٍ ظلمــة يقتلــون عــىٰ الظنَّــة، كلُّ ذلــك في ســبيل اســتخراج 
ــة  كنــوز الكتــاب الكريــم، وتحصيــل جواهــر روايــات المعصومــن ݜ، لهدايــة الأمَُّ

ــة الثقلــن: كتــاب الله، وعــرة رســوله ݕ. عــىٰ ضــوء هداي
ــة وســابقتها عــى مدّعاهــم تســتطيع أنْ  ــة عــىٰ الاســتدلال بهــذه الرواي وبالإجاب
ــأنَّ  ــرأي ب ــاء بال ــة الإفت ــىٰ حرم ــة ع الَّ ــات الدَّ ــة الرواي ــتدلالهم ببقيَّ ــىٰ اس ــب ع تُي
المقصــود منهــا هــو حرمــة مــا جــرىٰ عليــه المخالفــون لنهــج أهــل البيــت ݜ، مــن 
العمــل بمثــل القيــاس، والــرأي، والاستحســان، وغــر ذلــك مــن القواعــد الباطلــة.

ــيِّ  ــد النب ــاً بع ــر إمام ــي ع ــم باثن ــالٰى عليه ــنَّ الله تع ــد م ــيعة فق ــاء الش ــا فقه وأمَّ
ــاة  ــي الحي ــف مناح ــي مختل ــم ݜ أنْ تُغطّ ــتطاعت أحاديثه ــد اس ــرم ݕ، وق الأك
ــة  ــن الغيب ــه في زم ــون إلي ــل يرجع ــا دلي ــيعتهم ب ــوا ش ــاء، ولم يترك ــوارد الابت وم
مهــم -  ــم ݜ تركونــا بــا دليــل فقــد اتَّ الصغــرىٰ، ولا الكــرىٰ، ومــن اعتقــد أنَّ
ــم الله  ــن نصبه ــم الذي ــاد الله، وه ــاه عب ــي تج ــم الإله ــر في واجبه ــاهم - بالتقص حاش
ــوا  ــد بيَّن ــة، فق ــوم القيام ــم إلٰى ي ــن له ــيعتهم الموال ــيّما ش ــن، لاس ــاس أجمع ــة الن لهداي
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لفقهــاء الشــيعة جملــة كبــرة مــن القواعــد والأصُــول ليرجعــوا إليهــا في المســائل التــي 
ــة. ــات الشريف ــم، ولا في الرواي ــاب الكري ــا في الكت ــدون حكمه لا يج

ــي  ــا أنْ نُلق ــا علين ــد الله ݠ: »إنَّ ــن أبي عب ــا روي ع ــر م ــىٰ يش ــذا المعن وإلٰى ه
ــا  ــا ݠ: »علين ــن الرض ــا روي ع ــوا«)1(، وم ع ــم أنْ تُفرِّ ــول، وعليك ــم الأصُ إليك
إلقــاء الأصُــول، وعليكــم التفريــع«)2(، فــإنَّ وظيفــة فقهائنــا هــي التفريــع مــن تلــك 
ــألة  ــبق بمس ــا س ــا في ــا مثَّلن ، ك ــاصٌّ ــصٌّ خ ــا ن ــرد فيه ــي لم ي ــوارد الت ــول للم الأصُ

ــن. التدخ
ــن ݠ  ــر المؤمن ــورهم إلٰى أم ــد في منش ــرو التقلي ــبه منك ــا نس ــة: م ــة الثالث الرواي
منــا ذكــره  ــا ننفــي القــول بالاجتهــاد لأنَّ الحــقَّ عندنــا فيــا قدَّ ــه قــال: »نحــن إنَّ مــن أنَّ
ــنَّة،  مــن الأمُــور التــي نصبهــا الله تعــالٰى والدلائــل التــي أقامهــا لنــا كالكتــاب، والسُّ
ــة، ولــن يخلــو الخلــق مــن هــذه الوجــوه التــي ذكرناهــا، ومــا خالفهــا  والإمــام الحجَّ

فهــو باطــل«.
ــال  ــن ق ــىٰ م دِّ ع ــرَّ ــاً في ال ــاً طوي ــر ݠ كلام ــمّ ذك ــد: ث ــرو التقلي ــال منك ق

بالاجتهــاد)3(.
ــد  ــان تقلي ــالي بط ــاد، وبالت ــان الاجته ــىٰ بط ــل ع ــة كدلي ــوا الرواي ــذا نقل هك

ــن. ــوامِّ للمجتهدي الع
والجــواب: أنَّ هــذه الروايــة هــي مقطــع مــن روايــة بتروهــا مــن الطرفــن لتحقيــق 

غايتهــم، كفعــل إخوانهــم مــن الوهّابيَّــة ونظرائهــم مــن النواصــب.
ــر تقطيعهــا عــىٰ معناهــا تأثــراً ســلبيًّا،  ــا يجــوز تقطيــع الروايــة فيــا إذا لم يُؤثِّ وإنَّ

وإلَّ كان ذلــك تدليســاً، أو غفلــةً عــىٰ أحســن التقاديــر.

1. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 61/ أبواب صفات القاضي/ الباب 6/ ح 51(.

2. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 62/ أبواب صفات القاضي/ الباب 6/ ح 52(.

3. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 52/ أبواب صفات القاضي/ الباب 6/ ح 38(.
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ــة  ــن رواي ــر م ــزء صغ ــو ج ــع ه ــذا المقط ــأنَّ ه ل ف ــن الأوَّ ــورةٌ م ــا مبت ــا أنَّ أمَّ
ــة  ــذه الرواي ــاً، وه ــات تقريب ــتِّ صفح ــائل في س ــب الوس ــا صاح ا نقله ــدًّ ــة ج طويل
ــن  ــر م ــر وكث ــا بكث ــول منه ــة أط ــن رواي ــائل م ــب الوس ــا صاح ــة اقتطعه الطويل
رســالة )المحكــم والمتشــابه( للســيِّد المرتــىٰ ݞ، والســيِّد نقلهــا بــدوره مــن تفســر 
النعــاني محمّــد بــن إبراهيــم المعــروف بــأبي زينــب تلميــذ الشــيخ الكلينــي ݞ، وهــو 
ــزه عــن  ــه خلطــه بكلامــه، ولم يُميِّ بــدوره نقــل كلامــاً عــن أمــر المؤمنــن ݠ، لكنَّ
ــم  كلام الإمــام ݠ عــىٰ طريقــة القدمــاء، كالشــيخ الصــدوق في بعــض كُتُبــه، فتوهَّ

ــك. ــو كذل ــس ه ــن ݠ، ولي ــر المؤمن ــه لأم ــكلام بطول ــائل أنَّ ال ــب الوس صاح
ــم  ــرآن، وفي قس ــوم الق ــض عل ــن بع ث ع ــدَّ ــه يتح ــم من ل قس ــكلام في أوَّ وكان ال
آخــر عــن عقائدنــا في مقابــل عقائــد المخالفــن، وفي قســم ثالــث عــن فقهنــا في مقابــل 
فقههــم، وصاحــب الوســائل نقــل مــن القســم الثالــث فقــط، فيكــون الــكلام مــن 
ث عــن طريقــة أهــل البيــت ݜ مــن تلــك الجهــات في مقابــل  لــه إلٰى آخــره يتحــدَّ أوَّ
ــق غرضهــم،  ــد اقتطعــوا مــا يُقِّ ــن للتقلي ــة، ولكــن المنكري طريقــة المذاهــب المنحرف
فتعالــوا لننظــر فيــا نقلــه صاحــب الوســائل، لننظــر مــن أيــن اقتطعــوا ذلــك المقطــع.
ــة فســنقتصر عــىٰ النظــر في  ــة طويل ــه صاحــب الوســائل رواي وحيــث إنَّ مــا نقل

ــمّ وســطها، ثــمَّ آخرهــا. لهــا، ث أوَّ
دُّ عــىٰ مــن قــال بالــرأي والقيــاس والاستحســان  ــا الــرَّ لهــا فقولــه: »وأمَّ ــا أوَّ 1 - أمَّ

ــاد...« إلخ)1(. والاجته
ومــن هنــا بــدأ صاحــب الوســائل في نقــل الحديــث، وهــو مبــدوء بــواو العطــف، 
ــب  ــه صاح ــره، ولم ينقل ــاني في تفس ــه النع ــا نقل ــه ممَّ ــىٰ كلام قبل ــوف ع ــه معط لأنَّ

ــه. ــة لأجل ــذي أورد الرواي ــىٰ ال ــه في المعن ــه إلي ــدم حاجت ــائل، لع الوس
وهــا أنــت تــرىٰ أنَّ الاجتهــاد الــوارد هنــا مقــرونٌ إلٰى بعــض طُــرُق المخالفــن في 

1. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 52(.
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ــا  ــان، م ــاس، والاستحس ــرأي، والقي ــي ال ــم، وه ــة عنده ــف الشرعيَّ ــن الوظائ تعي
يعنــي أنَّ الاجتهــاد المقصــود في هــذا الــكلام هــو الاجتهــاد الــذي عنــد المخالفــن، 
ــا نهــت  ــا، وإنَّ والــذي يختلــف عــن الاجتهــاد بالمعنــىٰ الــذي عندنــا اختلافــاً جوهريًّ
ــة  ــن ورث ــوا ع ــا انحرف ــم لمَّ ــن لأنَّ ــرُق المخالف ــن طُ ــت ݜ ع ــل البي ــات أه رواي
ــأوا إلٰى  ــة، فلج عيَّ ــكام الشَّ ــن الأح ــر م ــىٰ كث ــة ع ــم الأدلَّ ــنَّة أعوزته ــاب والسُّ الكت
ــا  ــه م ــم، ومن ــذي عنده ــىٰ ال ــاد بالمعن ــا الاجته ــي منه ــة، والت ــرُق الباطل ــك الطُّ تل
ــا  أي، وكلاهم ــرَّ ــاد ال ىٰ باجته ــمَّ ــا يُس ــه م ، ومن ــصِّ ــل الن ــاد في مقاب يه بالاجته ــمِّ نُس

ــا ݜ.  تن ــاً لأئمَّ ــا تبع ــىٰ بطلانه ــا ع ــع فقهاؤن ــا، وأجم ــه في رواياتن ــيٌّ عن منه
ــا الاجتهــاد بالمعنــىٰ الــذي عندنــا نحــن الإماميَّــة فهــو عبــارة عــن بــذل الفقيــه  وأمَّ
ــرة  ــات الع ــاب، ورواي ــن الكت ــالٰى م ــم الله تع ــول إلٰى حك ــل الوص ــن أج ــده م لجه
الطاهــرة، لا بالــرأي، أو القيــاس، أو الاستحســان، أو غيرهــا مــن القواعــد الباطلــة.
ــم يزعمــون  دُّ عــىٰ مــن قــال بالاجتهــاد فإنَّ ــا الــرَّ ــا وســطها فقولــه: »وأمَّ 2 - وأمَّ

أنَّ كلَّ مجتهــد مصيــبٌ...« إلــخ)1(.
ــىٰ  ــوم حتَّ ــن المعل ــت ݜ، لأنَّ م ــل البي ــن لأه ــصٌّ بالمخالف ــاً مخت ــذا أيض وه
ــة لا يقولــون بــأنَّ كلَّ مجتهــد مصيــب، بــل يقولــون: إنَّ الفقيــه  للنواصــب أنَّ الإماميَّ
ــاب  ــن الكت ــيِّ م ــم الشرع ــل الحك ــبيل تحصي ــده في س ــارىٰ جه ــذل قص ــه أنْ يب علي
ــذوراً،  ــأ كان مع ــا، وإنْ أخط ــاب فبه ــإنْ أص ــن ݜ، ف ــات المعصوم ــز، ورواي العزي
ــأنَّ المجتهــد  ــأنَّ المجتهــد يُطــئ ويُصيــب، ولا يقولــون ب حــون ب ولذلــك فهــم يُصرِّ
ــم  ــن ذكرته ــل م ــة، في مقاب ــةُ بالُمخَطِّئ يَ الإماميَّ ــمِّ ــذا سُ ــالٍ، ول ــىٰ كلِّ ح ــب ع مصي

ــة. ــر الإماميَّ ــم غ ــة، وه ب ونَ بالمصوِّ ــمَّ ــن يُس ــة، والذي الرواي
ــا آخرهــا فهــو المقطــع الــذي دلَّســوا بــه عــىٰ أيتــام آل محمّــد ݕ، وهــو  3 - وأمَّ
منــا ذكــره مــن  ــا ننفــي القــول بالاجتهــاد لأنَّ الحــقَّ عندنــا فيــا قدَّ قولــه: »ونحــن إنَّ

1. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 56(.
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ــنَّة،  ــاب، والسُّ ــا، كالكت ــا لن ــي أقامه ــل الت ــالٰى والدلائ ــا الله تع ــي نصبه ــور الت الأمُ
ــة، ولــن يخلــو الخلــق مــن هــذه الوجــوه التــي ذكرناهــا، ومــا خالفهــا  والإمــام الحجَّ

فهــو باطــل«)1(.
ــة هــو  ــا مــن أنَّ المقصــود مــن الاجتهــاد في هــذه الرواي ــا ذكرن ــح في وهــذا صري
المعمــول بــه عنــد المخالفــن الذيــن يعملــون بمثــل الــرأي، والقيــاس، والاستحســان، 
ــه: »لأنَّ الحــقَّ  ــل قول ــات المعصومــن ݜ، بدلي ــاب، ورواي ــل العمــل بالكت في مقاب
ــره  م ذك ــدَّ ــا ق ــر في ــقَّ منح ــي: أنَّ الح ــور«، يعن ــن الأمُ ــره م ــا ذك من ــا قدَّ ــا في عندن
أي  ــرَّ ــقُّ في ال ــس الح ــة، ولي ــام الحجَّ ــنَّة، والإم ــاب، والسُّ ــي الكت ــور، وه ــن الأمُ م
ــه:  ــكام بقول ــذ الأح ــع لأخ ــي المرج ــي ه ــور الت ــك الأمُ ــف تل ــمَّ وص ــباهه، ث وأش
»التــي نصبهــا الله تعــالٰى، والدلائــل التــي أقامهــا لنــا«، ثــمَّ بيَّنهــا بقولــه: »كالكتــاب، 
ــة«، وهــذه الثلاثــة هــي التــي يرجــع إليهــا فقهــاء الإماميَّــة، في  ــنَّة، والإمــام الحجَّ والسُّ

مقابــل مــا يرجــع إليــه المخالفــون مــن القيــاس، وشــبهه.
وايــات  والفقيــه إذا بــذل قصــارىٰ جهــده في البحــث عــن الأحــكام في الآيــات والرِّ
ــا تُغطِّيــان جميــع مناحــي الحيــاة، وإلٰى هــذا أشــار قولــه: »ولــن يَلُــوَ الخلقُ  فســيجد أنَّ
ــة ¨،  ــنَّة، والإمــام الحجَّ مــن هــذه الوجــوه التــي ذكرناهــا«، يعنــي: الكتــاب، والسُّ
فــا يجــوز الرجــوع إلٰى غيرهــا، كالــرأي، أو القيــاس، أو الاستحســان، أو غيرهــا مــن 

طُــرُق المخالفــن التــي منهــا الاجتهــاد بالمعنــىٰ الــذي عندهــم.
ــة أهــل البيــت ݜ،  ــة« يُقصَــد بــه أئمَّ هــذا مضافــاً إلٰى أنَّ قولــه: »والإمــام الحجَّ
ــةً، وهــذا يــدلُّ عــىٰ أنَّ هــذا  ــةً، وعــىٰ الشــيعة خاصَّ ــةٌ عــىٰ المســلمين عامَّ وهــم حجَّ
الــكلام لابــن أبي زينــب النعــاني ݥ، وليــس لأمــر المؤمنــن ݠ، لأنَّ عنــوان الإمام 

ــة ينطبــق عليــه، وبالتــالي يكــون ݠ مــن الدلائــل التــي أقامهــا الله تعــالٰى لنــا. الحجَّ
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والمنكــرون للتقليــد اقتــروا عــىٰ المقطــع الأخــر وبــروه عــاَّ قبلــه وعــاَّ بعــده، 

ــد  ــو عن ــذي ه ــىٰ ال ــىٰ بالمعن ــاد حتَّ ــن الاجته ــىٰ ع ــه ينه ــي أنَّ ــوا المتلقِّ ــي يُوهم لك

ل الروايــة حذفــوا  هــم الله تعــالى(، ولأجــل التمويــه عــىٰ البــر مــن أوَّ ــة )أعزَّ الإماميَّ

واو العطــف مــن قولــه: »ونحــن«، وجعلــوا بدايــة المنقــول هكــذا: »نحــن« بــا واو، 

لكــي لا يلتفــت أيتــام آل محمّــد ݕ الذيــن لا خــرة لهــم في مجــال درايــة الحديــث إلٰى 

البــر المذكــور.

ــا بترهــا مــن آخرهــا فقــد وقفــوا عنــد عبــارة: )ثــمّ ذكــر ݠ كلامــاً طويــاً في  وأمَّ

دِّ عــىٰ مــن قــال بالاجتهــاد(. الــرَّ

ولــو رجعنــا إلٰى الوســائل لوجدنــا العبــارة كالتــالي: )ثــمّ ذكــر ݠ كلامــاً طويــاً 

دِّ عــىٰ مــن قــال بالاجتهــاد في القبلــة، وحاصلــه الرجــوع فيهــا إلٰى العلامــات  في الــرَّ

ــة(. الشرعيَّ

وهــا أنــت تــرىٰ أنَّ المســتدلَّ وقــف عنــد عبــارة )بالاجتهــاد( لكــي يوهــم العــوامَّ 

ث عــن الاجتهــاد بالمعنــىٰ الــذي عندنــا، مــع أنَّ الكلام في  بــأنَّ الإمــام ݠ كان يتحــدَّ

ع  هــذه العبــارة عــن الاجتهــاد في مســألة القبلــة، وتــرك العلامــات التــي نصبهــا المــرِّ

ليرجــع إليهــا المســلمون في تحديــد جهتهــا، لكــنَّ منكــري التقليــد أرادوا - كــا يصنــع 

ــل  ــن العم ــىٰ ع ــي تنه ــوص الت ــن النص ــرة م ــارة الأخ ــوا العب ــة - أنْ يجعل الوهّابيَّ

ــا نــصٌّ  بالاجتهــاد، فحذفــوا عبــارة: )في القبلــة( ومــا بعدهــا، لكــي تبــدو للناظــر أنَّ

في النهــي عــن الاجتهــاد بجميــع معانيــه، حتَّــىٰ بالمعنــىٰ الــذي عنــد الإماميَّــة.

ولــو قالــوا: إذا ثبــت النهــي عــن الاجتهــاد في مســألة تحديــد القبلــة فيثبــت النهــي 

عنــه في جميــع المســائل الفقهيَّــة.
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فجوابه من وجهين:

ــإنَّ  ــات، ف ــه الرواي ــت عن ــي نه ــاس الت ــق القي ــح مصادي ــن أوض ــذا م 1 - أنَّ ه

ــال  ــائل، لاحت ــه في كلِّ المس ــي عن ــتلزم النه ــألةٍ لا يس ــاد في مس ــن الاجته ــي ع النه

ــعٍ مــن الرجــوع إلٰى الاجتهــاد في تلــك المســألة كــا ســيتَّضح مــن  وجــود ســبب مان

ــاني. ــه الث الوج

ــي  ــات الت ــود العلام ــة وج ــصٌّ بحال ــة مخت ــاد في القبل ــن الاجته ــي ع 2 - أنَّ النه

ــره  ــوارد ذك ــدي ال ىٰ بالج ــمَّ ــالي المس ــم الش ــا، كالنج ــة جهته ــة لمعرف ــا الشريع نصبته

كعلامــة في روايــة محمّــد بــن مســلم، عــن أحدهمــا ، قــال: ســألته عــن القبلــة، فقــال: 

.)1(» »ضــع الجــدي في قفــاك وصــلِّ

ومحمّــد بــن مســلم مــن أهــل العــراق، فتكــون العلامــة المذكــورة علامــةً لأهــل 

العــراق، أو لا أقــلَّ تكــون علامــة لأهــل الكوفــة التــي منهــا محمّــد بــن مســلم.
ــا لــو فقــد المكلَّــف جميــع العلامــات لســبب أو آخــر - كــا لــو تــاه في صحــراء  وأمَّ
ــاً مــن غــرب - فقــد وردت  ــه شــالاً مــن جنــوب وشرق ــم لا يعــرف في ــلٍ غائ في لي
روايــات أُخــرىٰ عنهــم ݜ صريحــة في جــواز الاجتهــاد في القبلــة، بــل في وجوبــه.

منهــا: روايــة ســاعة، قــال: ســألته - يعنــي الإمــام الصــادق ݠ - عــن الصــاة 
باللَّيــل والنهــار إذا لم يــرَ الشــمس، ولا القمــر، ولا النجــوم، قــال: »اجتهــد رأيــكَ، 

ــد القبلــةَ جُهــدَكَ«)2(. وتعمَّ
ومنهــا: روايــة ســليمان بــن خالــد، قــال: قلــت لأبي عبــد الله ݠ: الرجــل يكــون 
 ٰ في قفــرٍ مــن الأرض في يــوم غيــمٍ، فيُصــيِّ لغــر القبلــة، ثــمَّ يصحــىٰ فيعلــم أنَّــه صــىَّ
لغــر القبلــة، كيــف يصنــع؟ قــال: »إنْ كان في وقــتٍ فليُعِــد صلاتــه، وإنْ كان مــىٰ 

1. وسائل الشيعة )ج 4/ ص 306/ أبواب القبلة/ الباب 5/ ح 1(.

2. وسائل الشيعة )ج 4/ ص 308/ أبواب القبلة/ الباب 5/ ح 2(.
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الوقــت فحســبه اجتهــاده«)1(، يعنــي: يُزيــه اجتهــاده في معرفــة جهــة القبلــة حتَّــىٰ لــو 
ــه كان مخطئــاً في اجتهــاده. تبــنَّ أنَّ

ــة في  ــد القبل ــاد في تحدي ــواز الاجته ــىٰ ج ــة ع الَّ ــات الدَّ واي ــن الرِّ ــك م ــر ذل وغ
ــنَّ  ــو تب ــىٰ ل ــاده حتَّ ــزاء اجته ــىٰ إج ــدلُّ ع ــل وت ــة، ب ــا الشرعيَّ ــد علاماته ــورة فق ص

ــؤه. خط
ة في بــر  تــن؛ مــرَّ والنتيجــة مــن كلِّ هــذا: أنَّ منكــري التقليــد ارتكبــوا التدليــس مرَّ
ة في بــره مــن آخــره، وهدفهــم مــن ذلــك أنْ يبــدو الــكلام  لــه، ومــرَّ الــكلام مــن أوَّ
ــىٰ بالمعنــىٰ الــذي هــو عنــد  ــه وارد في النهــي عــن الاجتهــاد بجميــع معانيــه حتَّ وكأنَّ
الإماميَّــة، وهــو بــذل الجهــد لأجــل اســتنباط الحكــم الفقهــي مــن مصــادره الشرعيَّــة، 

أعنــي: الكتــاب، وروايــات المعصومــن ݜ.
المقطع المذكور ليس من كلام الإمام علي ݠ:

ــن  ــس م ــل، ولي ــيّ ݠ بالفع ــام ع ــور للإم ــع المذك ــت أنَّ المقط ــو ثب ــه ل ــذا كلُّ ه
ــم صاحــب الوســائل ݞ، لكنَّــه  كلام النعــاني ݥ، أو الســيِّد المرتــىٰ ݥ، كــا توهَّ

ليــس كذلــك.
والوجــه في ذلــك: أنَّ المقطــع المذكــور متطابــق تمــام التطابــق مــع لغــة العلــاء، ولا 
ــا يحصــل  يخفــىٰ عــىٰ أهــل الحديــث الفــرق بــن لغتهــم ولغــة المعصومــن ݜ، وإنَّ
اوي كلامــاً قليــاً منــه مــع كلام المعصــوم ݠ، كــا حصــل  الاشــتباه حينــا يخلــط الــرَّ

ذلــك مــع الصــدوق ݞ في مواضــع مــن كتــاب )مــن لا يحــره الفقيــه(.
ــة  ــن جه ــل م ــةٍ، وكلامٍ طوي ــن جه ــصٍ م ــاج إلٰى تخصُّ ــر يحت ــذا الأم ــق ه وتحقي

ــذا. ــا ه ــع بحثن ــب م ــتقلٍّ لا يتناس ــثٍ مس ــاج إلٰى بح ــا يحت ــرىٰ، وكلٌّ منه أُخ
ــه مــن كلام أمــر المؤمنــن ݠ فقــد عرفــت الجواب،  لنــا وفرضنــا أنَّ ولكــن لــو تنزَّ

1. المصدر السابق )ح 6(.
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ــد  ــذي عن ــىٰ ال ــاد بالمعن ــن الاجته ــي ع ــدد النه ــع كان بص ــذا المقط ــكلام في ه وأنَّ ال
المخالفــن، لا عــن مطلــق الاجتهــاد.

وإنْ شئتَ قلتَ: إنَّ الاجتهاد في المسائل الشرعيَّة علٰى ثلاثة أنواع:
، كاجتهــادات عمــر بــن الخطَّــاب العديدة  ل: الاجتهــاد في مقابــل النــصِّ النــوع الأوَّ

. ــنَّة، كــا في تحريمــه لمتعــة النســاء، ومتعــة الحجِّ في مقابــل نــصِّ الكتــاب أو السُّ
أي، بمعنــىٰ أنْ يرجــع الفقيــه إلٰى رأيــه الشــخصيِّ في  النــوع الثــاني: الاجتهــاد في الــرَّ
تحديــد الوظيفــة الشرعيَّــة، مــن دون اســتنادٍ إلٰى مصــادر التشريــع الإســامي، كــا مــرَّ 

مــة. عليــك في بعــض الروايــات المتقدِّ
النــوع الثالــث: الاجتهــاد في الوصــول إلٰى مــراد الشريعــة مــن خــال قواعــد 
ــتنباط  ــة اس ــه في عمليَّ ــا الفقي ــتعين به ــل، ليس ــا بالدلي ته ــت صحَّ ــط ثبت وضواب
ــات  ــز، ورواي ــاب العزي ــي الكت ــامي، أعن ــع الإس ــادر التشري ــن مص ــم م الحك

ــي. ــع العق ــاع، والقط ــن ݜ، والإجم المعصوم
ل والثــاني، دون الثالــث،  والاجتهــاد المنهــي عنــه في روايتنــا مــا كان مــن قبيــل الأوَّ
ــكام  ــتخرج الأح ــد أنْ يس ــن لأح ــث لا يمك ــىٰ الثال ــاد بالمعن ــن دون الاجته ــه م لأنَّ

ــع. ــة مــن مصــادر التشري الشرعيَّ
ــم  ــن - ه ــض الأخباريِّ ــي بع ــاد - أعن ــة الاجته ــرون لمشروعيَّ ــىٰ المنك ــل حتَّ ب
ــىٰ الثالــث عــىٰ مســتوىٰ العمــل رغــم إنكارهــم لــه عــىٰ  يمارســون الاجتهــاد بالمعن
ــا  ــا يُنكِرونه ــة حين ــة التقيَّ ــا في مشروعيَّ ــن لن ــف المخالف ــر موق ــول، نظ ــتوىٰ الق مس
ام  ــكَّ ــن حُ ــة م ــع الظلم ــونها م ــم يمارس ــول، ولكنَّه ــتوىٰ الق ــىٰ مس ــا ع مونه ويُرِّ
المســلمين عــىٰ مســتوىٰ العمــل، ولا يوجــد أخبــاريٌّ واحــد إلَّ وهــو يعمــل بمثــل 
)قاعــدة الطهــارة( و)قاعــدة التجــاوز( و)قاعــدة الفــراغ( و)قاعــدة اليــد( و)قاعــدة 
ــة التــي يســتدلُّ بهــا الفقيــه في تحديــد  ســوق المســلمين( وغيرهــا مــن القواعــد الفقهيَّ

ــه. ــه ولمقلِّدي ــة لنفس ــة الشرعيَّ الوظيف
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ومــا مــن أخبــاريٍّ إلَّ وهــو يراعــي مــا يقتضيــه مثــل قانــون )الإطــاق 

 ) ــنَّ ــل والمب ــوخ( و)المجم ــخ والمنس ــوص( و)الناس ــوم والخص ــد( و)العم والتقيي

ــنَّة( و)حجّيَّــة خــر الثقــة( و)حجّيَّــة الإجمــاع الكاشــف عــن  و)حجّيَّــة ظواهــر السُّ

ــة ݜ للمكلَّفــن في  عهــا الأئمَّ حكــم المعصــوم ݠ(، وجريــان الأصُــول التــي شرَّ

، مــن قبيــل )أصالــة الاســتصحاب( و)أصالــة الــراءة( و)أصالــة  حــالات الشــكِّ

الاحتيــاط(، وغــر ذلــك مــن القواعــد اللفظيَّــة، أو الأصُوليَّــة التــي تتوقَّــف عليهــا 

ــة. ــه الاجتهاديَّ ــائل الفق ــع مس ــتنباط في جمي ــة الاس عملي

وليــس الاجتهــاد إلَّ عبــارة عــن اســتعانة الفقهــاء بهــذه القواعــد وشــبهها في مجــال 

ــة  ــوا في مرحل ــد أنْ أثبت ــك بع ــم، وذل ــهم ولمقلِّديه ــة لأنفس ــف الشرعيَّ ــد الوظائ تحدي

ــك  ــة تل ــه - شرعيَّ ــول الفق ــم أُص ــكلام، وعل ــم ال ــوم - كعل ة عل ــدِّ ــابقة وفي ع س

ــىٰ مثــل اســتحباب تقليــم  القواعــد، بــل وأثبتــوا عــدم جــواز نســبة أيِّ حكــم - حتَّ

ــة ݜ مــن دون  الأظفــار - إلٰى الله تعــالٰى، أو إلٰى رســوله ݕ، أو إلٰى واحــد مــن الأئمَّ

مراعــاةٍ لتلــك القواعــد والضوابــط.

مــوا العمــل بهــا تبعــاً  ــة الواضحــة بطــان قواعــد أُخــرىٰ وحرَّ ــوا بالأدلَّ كــا أثبت

ــن  ل ــن الأوَّ ــاد بالمعني ــان، والاجته ــرأي، والاستحس ــاس، وال ــة ݜ، كالقي للأئمَّ

الســابقين، وكقاعــدتي ســدِّ الذرائــع، والمصالــح المرسَــلة، وغــر ذلــك مــن القواعــد 

ــت ݜ. ــل البي ــون لأه ــا المخالف ــي اعتمده الت

هذا تمام الكلام في الرواية الثالثة.

ــر  ــبتها إلٰى أم ــن ݜ، وأنَّ نس ــن المعصوم ــة ع ــت رواي ــا ليس ــه: أنَّ وخلاصت

ــه لم  ــا أنَّ ــك، ك ــذور في ذل ــو مع ــائل، وه ــب الوس ــن صاح ــمٌ م ــن ݠ توهُّ المؤمن

ــا. ــا وآخره له ــن أوَّ ــا م ــا بتروه ــد عندم ــرو التقلي ــل منك ــا فع ــس ك ــب التدلي يرتك
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ــا مــن كلام أمــر المؤمنــن ݠ فهــي بصــدد النهــي عــن نحويــن  وعــىٰ تقديــر أنَّ

مــن الاجتهــاد:

1 - الاجتهــاد بالمعنــىٰ الــذي هــو عنــد المخالفــن لأهــل البيــت ݜ، لا بالمعنــىٰ 

ــة. الــذي عندنــا نحــن الإماميَّ

ع  2 - الاجتهــاد في تحديــد القبلــة في حــال وجــود العلامــات المجعولــة مــن الــرَّ

ــه جائــزٌ، بــل واجــبٌ. لتحديدهــا، دون الاجتهــاد في حــال فقــد تلــك العلامــات، فإنَّ

الروايــة الرابعــة: مــا نســبه منكــرو التقليــد في منشــورهم إلٰى إمامنــا الصــادق ݠ، 

ــا  ــدي ¨ ب ــام المه ــي الإم ــو يعن ــادق ݠ - وه ــال الص ــه: ق ــا نصُّ ــاء م ــث ج حي

ــاف  ــم بخ ــه يحك ــاد ولم يرون ــل الاجته ــاء أه ــدة الفقه ــن مقلِّ ي ــداء الدِّ ــه -: »أع قال

تُهــم...«، ثــمَّ يواصــل الــكلام بعــد ذلــك إلٰى أنْ يقــول: »إذا خــرج  مــا ذهــب إليــه أئمَّ

ــة، وهــو والســيف أخــوانِ«. فليــس لــه عــدوٌّ مبــن إلَّ الفقهــاء خاصَّ

عوهــا عــىٰ النــاس عــىٰ مــا فيــه مــن تلاعــب  هكــذا نقلــوا في منشــوراتهم التــي وزَّ

مــن جهــة، وأخطــاء مــن جهــة أُخــرىٰ.

وقــد ذكــروا لهــذا الحديــث المزعــوم مصدريــن: كتــاب )إلــزام الناصــب(، وكتــاب 

ة(، كــا ذكــروا في بعــض مواقعهــم المشــبوهة عــىٰ الإنترنــت مصــادر  ــع المــودَّ )ينابي

أُخــرىٰ مــن بينهــا كتــاب )بشــارة الإســام(.

وهذا الكلام المنسوب إلٰى إمامنا الصادق ݠ يشتمل علٰى مقطعين:

ــدة الفقهــاء أهــل الاجتهــاد ولم يرونــه يحكــم بخــاف  يــن مقلِّ لهــا: »أعــداء الدِّ أوَّ

تُهــم«. مــا ذهــب إليــه أئمَّ

ــيف  ــو والس ــة، وه ــاء خاصَّ ــن إلَّ الفقه ــدوٌّ مب ــه ع ــس ل ــرج فلي ــا: »إذا خ ثانيه

ــوانِ«. أخ
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والجواب عليه من ثلاثة وجوه:

1 - أنَّ الحديــث بمقطعيــه مكــذوبٌ عــىٰ الإمــام الصــادق ݠ، فــإنَّ كلا المقطعين 

لابــن عــربي الصــوفي المعــروف ذكرهمــا في كتــاب )الفتوحات(.
دنــا الله -  لــه: )اعلــم - أيَّ ل فقــد ذكــره ضمــن كلامٍ لــه طويــل جــاء في أوَّ ــا الأوَّ أمَّ

أنَّ لله خليفــة يخــرج وقــد امتــأت الأرض جــوراً وظلــاً(.
إلٰى أنْ قــال بعــد كلام لــه طويــل فيــا يقــوم به الإمــام المهــدي ¨: )يرفــع المذاهب 

يــن الخالص(. مــن الأرض، فــا يبقــىٰ إلَّ الدِّ
ــدَةُ العُلــاءِ أَهــلِ الاجتهــاد، لمــا يرونــه  ل قائــاً: )أَعــداؤُهُ مقلِّ ثــمّ ذكــر المقطــع الأوَّ

تُهــم(. مــن الحكــم بخــاف مــا ذهبــت إليــه أئمَّ
ثــمّ قــال: )فيدخلــون كرهــاً تحــت حكمــه خوفــاً مــن ســيفه وســطوته ورغبــةً فيــا 
هــم، يبايعــه العارفــون بــالله مــن  ــرُ مــن خواصِّ ــةُ المســلمين أكث لديــه، يفــرح بــه عامَّ

أهــل الحقائــق عــن شــهودٍ وكشــفٍ بتعريــفٍ إلهــي...( إلٰى آخــر كلامــه)1(.
ــا المقطــع الثــاني فقــد ذكــره أيضــاً ضمــن كلام طويــل انتقد فيــه فقهــاء المذاهب  وأمَّ
ــة والعرفــاء ممَّــن كانــوا عــىٰ مســلكه، وقــال: )وإذا خــرج  الأخُــرىٰ، ومــدح الصوفيَّ

ــةً...(. هــذا الإمــام المهــدي فليــس لــه عــدوٌّ مبــنٌ إلَّ الفقهــاء خاصَّ
ــن الله  ــه، ولك ــاء بقتل ــىٰ الفقه ــدي لأفت ــد المه ــيف بي ــولا أنَّ الس ــال: )ول إلٰى أنْ ق
يُظهِــره بالســيف والكــرم، فيطمعــون ويخافــون، فيقبلــون حكمــه مــن غــر إيــانٍ، بــل 

ــافعيُّون فيــا اختلفــوا فيــه...(. ــون والشَّ يضمــرون خلافــه كــا يفعــل الحنفيُّ
ــل هــؤلاء لــولا قهــر الإمــام المهــدي بالســيف مــا  إلٰى أنْ قــال في وصفهــم: )فمث
ــم لا يطيعونــه بقلوبهــم، بــل يعتقــدون  ســمعوا لــه، ولا أطاعــوه بظواهرهــم، كــا أنَّ
ــم  ــم، لأنَّ ــك الحك ــةٍ في ذل ــىٰ ضلال ــه ع ــم أنَّ ــر مذهبه ــم بغ ــم فيه ــه إذا حك ــه أنَّ في

1. الفتوحات المكّيَّة )ج 6/ ص 40/ الباب 366/طبعة 1/ 1424هـ/ دار صادر(.
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يعتقــدون أنَّ زمــان أهــل الاجتهــاد قــد انقطــع، ومــا بقــي مجتهــدٌ في العــالم، وأنَّ الله لا 
تهــم أحــداً لــه درجــة الاجتهــاد...( إلٰى آخــر كلامــه)1(. يُوجِــد بعــد أئمَّ

والحاصل: أنَّ الكلام بمقطعيه لابن عربي، وليس لإمامنا الصادق ݠ.
2 - قــد اتَّضــح لــك مــن كلامــه الأخــر الــذي لم ينقلــه منكــرو التقليــد للتدليــس 
ــنَّة المقلِّدون  عــىٰ المؤمنــن أنَّ المقصــود بالمقلِّديــن لأهــل الاجتهــاد هم عــوامُّ أهــل السُّ
ــافعي، وابــن حنبــل( الذيــن هــم أهــل  لأحــد الأربعــة: )مالــك، وأبي حنيفــة، والشَّ
الاجتهــاد الذيــن يعتقــد مقلِّدوهــم بــأنَّ الاجتهــاد قــد خُتِــمَ بهــم، وأنَّ الله تعــالٰى لــن 

يخلــق مجتهــداً بعدهــم.
 ¨  3 - أنَّ مــن المقطــوع بــه والبديهــي أنَّ الأحــكام التــي يــأتي بهــا الإمــام المهــديُّ
ــي  ــة، وه ــا الحديثيَّ ــا في كُتُبن ــودوع أكثرُه ــه ݜ الم ــكام آبائ ــق أح ــىٰ طب ــتكون ع س
ــذا  ــة، ول ــم الأربع ته ــادات أئمَّ ــي اجته ــي ه ــن الت ــكام المخالف ــة لأح ــكامٌ مخالف أح
ــم يــرون أنَّ  حينــا يــأتي بأحــكام آبائــه ݜ ســوف يعاديــه أتبــاع تلــك المذاهــب، لأنَّ
تهــم الأربعــة، كــا علَّــل بذلــك ابــن عــربي في قولــه:  أحكامــه ¨ مخالفــةٌ لأحــكام أئمَّ

تهــم(. )لمــا يرونــه مــن الحكــم بخــاف مــا ذهبــت إليــه أئمَّ
ــقِّ  ــربيٍّ في ح ــن ع ــن كلام اب ــو م ــور ه ــث المذك ــح أنَّ الحدي ــد اتَّض ــة: ق والنتيج
المخالفــن، وقــد نســبه منكــرو التقليــد إلٰى إمامنــا الصــادق ݠ افــراءً عليه، وتدليســاً 
ــم  ــه منه ــم ب ــن عل ــك م ــار، وكذل ــن الن ــده م ــكاذب مقع أ ال ــوَّ ــن، فليتب ــىٰ المؤمن ع
وســكت عنــه ولم يردعهــم، بــل ســاعده في نــر هــذه الأكُذوبــة ﴿وَاللهُ مِــنْ وَرائِهِــمْ 

ــروج: 20(. ــطٌ 20﴾ )ال ي مُِ
ــزام  ــاب )إل ــن كت ــوراتهم ع ــد في منش ــرو التقلي ــه منك ــا نقل ــة: م ــة الخامس الرواي
ــب: »إذا  ــو مغض ــوىٰ وه ــل الفت ــاً أه ــادق ݠ يوم ــر الص ــه: ذك ــن أن ــب( م الناص
ــم«. ــم ولأتباعه ــاً له ــون، فتعس ــا لا يعلم ــوىٰ ب ــل الفت ــن أه ــم م ــم ينتق ــرج القائ خ

1. المصدر السابق )ص 49(.
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ــا لا  ــن لم ي ــوىٰ في الدِّ ــل الفت ــن أه ــم م ــذا: »وينتق ــدي هك ــي عن ــة الت وفي الطبع
ــم«)1(. ــم ولأتباعه ــاً له ــون، فتعس يعلم

وجوابه في نقاط:
ــيّ ݠ،  ــام ع ــوبة إلٰى الإم ــان المنس ــة البي ــن خطب ــة م ــة قطع ــذه الرواي 1 - أنَّ ه
ــل  ــر أه ــرة: )ذك ــن فق ــة م ــا خالي ــا أنَّ ــادق ݠ، ك ــام الص ــن كلام الإم ــت م وليس
ــوا عــىٰ الإمــام الصــادق ݠ في  ــون قــد كذب ــوىٰ يومــاً وهــو مغضــب(، فيكون الفت
هــذه الروايــة أيضــاً، كــا كذبــوا عليــه في الروايــة الســابقة، ومــن يكــذب عــىٰ الإمــام 

ة. ــه ألــف مــرَّ ةً يمكــن أنْ يكــذب علي ــداً مــرَّ متعمِّ
ا، لانحصــاره بســند واحــد رواتــه كُلُّهــم مــن  2 - أنَّ ســند الخطبــة ضعيــفٌ جــدًّ
المخالفــن لأهــل البيــت ݜ، ولم يروهــا أعلامنــا مــن أمثــال الكلينــي، والصــدوق، 
والمفيــد، والمرتــىٰ، والطــوسي، ولا غيرهــم ممَّــن تأخــر عنهــم، كالشــيخ محمّــد تقــي 
ــه )مــرآة العقــول(  مــة محمّــد باقــر المجلــي في كتاب ح ولــده العلَّ المجلــي، بــل صرَّ
ــد  ــذا فق ــباههم)2(، ول ــاة وأش ــات الغُ ــن رواي ــا م ــا، وجعله ــذب أمثاله ــا، وك بكذبه
قــن قديــاً وحديثــاً، فكيــف يجــوز  حكــم بضعــف ســندها جملــة مــن الأعــام المحقِّ
عــي التشــيُّع أنْ ينســب إلٰى إمامــه روايــة ســاقطة عــن الاعتبــار  ــه لمــن يدَّ بعــد هــذا كلِّ

ة؟! بالمــرَّ
ــداً وبــن مــن يســند إليــه  ومــا الفــرق بــن مــن يكــذب عــىٰ المعصــوم ݠ متعمِّ
حديثــاً لم يكــن ســنده في غايــة الضعــف فحســب، بــل توجــد في نفــس الخطبــة قرائــن 
- كــا يــأتي بيــان بعضهــا - تــدلُّ عــىٰ عــدم صدورهــا عنــه ݠ، ولا عــن واحــد مــن 

أولاده ݜ.

1. إلزام الناصب )ج 2/ ص 235(.
2. مرآة العقول )ج 1/ ص 619(.

ي
ئل

وا
 ال

م
س

جا
خ 

شي
ال



32

3 - أنَّ في كثــرٍ مــن فقــرات الخطبــة ركاكــة واضحــة يجــلُّ عــن مثلهــا أمــر البلاغة 
والبيــان، والــذي مــا سَــنَّ الفصاحــة لقريــش إلَّ هو.

4 - أنَّ كثيراً من مضامينها باطلة في مذهب أهل البيت ݜ.
ولو قال قائل: ألم يرد بعض مضامينها في رواياتنا؟

ــوا أُمــوراً باطلــة في روايــات  فجوابــه: أنَّ بعــض المنحرفــن حينــا يريــدون أنْ يدسُّ
ــون فيهــا مــا يريــدون  ــم يعمــدون إلٰى روايــات صحيحــة فيدسُّ المعصومــن ݜ فإنَّ
ــاب )لعنــة الله عليهــا(، حيــث  ــه، كــا كان يصنــع المغــرة بــن ســعيد وأبــو الخطَّ دسَّ
ل يــدسُّ في أحاديــث إمامنــا الباقــر ݠ، والثــاني يــدسُّ في أحاديــث الإمــام  كان الأوَّ

الصــادق ݠ.
ولــو قــال قائــل: إذا كان الأمــر كذلــك فلــاذا ينقــل علماؤنــا هــذه الروايــات عــن 

المخالفــن في كُتُبنــا؟
فجوابــه واضــح: فــإنَّ نقــل أمثالهــا عنهــم إنَّــا هــو مــن بــاب إلزامهــم بــا ينقلــون، 
كــا صنــع الشــيخ الحائــري في كتابــه )إلــزام الناصــب(، ليفحــم بــا نقلــوه مــن أنكــر 
ــزام  ــه )إل ىٰ كتاب ــمَّ ــذا سَ ــم، ول ــب وغيره ــن النواص ــدي ¨ م ــود المه ــم وج منه
الناصــب(، وهــو مــا نصنعــه نحــن اليــوم حينما نحتــجُّ عليهــم بمثــل كتــاب البخاري، 
وكتــاب مســلم، وأمثالهــا، ونســتدلُّ عليهــم بــا نقلــه رواتهــم، كأبي هريــرة، وأضرابــه 

ممَّــن عُرفــوا عندنــا بالكــذب، وذلــك مــن بــاب إلزامهــم بــا نقلــوه في كُتُبهــم.
ــع  ــا، والمقط ــخ منه ــاث نُسَ ــل ث ــةً)1(، ونق ــخاً مختلف ــة نُسَ ــف أنَّ للخطب ــر المؤلِّ 5 - ذك
ــا هــي الصــادرة عــن أمــر المؤمنــن ݠ،  المذكــور ورد في واحــدة منهــا فقــط، ولا مثبــت أنَّ
واة الذيــن هــم مــن المخالفــن، لاســيّما وأنَّ  ــا موضوعــة مــن قِبَــل بعــض الــرُّ بــل يحتمــل أنَّ

1. إلــزام الناصــب )ج 2/ ص 178(، النســخة الأوُلٰى تبــدأ مــن )ص 179( إلٰى )ص 213(، والثانيــة مــن )ص 
ِّ الأعظــم( لمحمّــد ابــن طلحــة أحــد  ــم في الــرِّ رُّ الُمنظََّ 213( إلٰى )ص 232(، والثالثــة نقلهــا عــن كتــاب )الــدُّ

علــاء الشــافعيَّة، وتبــدأ مــن )ص 232( إلٰى )ص 241(.
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ــة الذيــن لا يخفــىٰ عــىٰ المتابــع عداؤهــم للفقهــاء، وهــذا الإشــكال  بعضهــم مــن الصوفيَّ
ــدِّ  ــن أش ــه كان م ــة -، فإنَّ م ــة المتقدِّ ــة الرابع ــربي - الرواي ــن ع ــة اب ــىٰ رواي ــاً ع ــرد أيض ي
ــا  ــا بهــم، لأنَّ فقهاءَن النــاس عــداوةً للفقهــاء، ولئــن قصــد فقهــاء مذاهبهــم فــا شــأن لن

ــاء( كــا ورد في الأحاديــث الســابقة. سُــل( و)ورثــة الأنبي ــاء الرُّ )أُمن
ــا ݜ  تن ــات أئمَّ ــت رواي ــد اتَّفق م فق ــدَّ ــا تق ــن كلِّ م ــر ع ــا النظ ــو غضضن 6 - ل
ــن  ــم م ــذا الحك ــات ه ــىٰ ب ــم، حتَّ ــر عل ــاء بغ ــة الإفت ــىٰ حرم ــا ع ــاوىٰ فقهائن وفت
يــن لا يختلــف فيــه اثنــان مــن المســلمين، وغايــة مــا تــدلُّ عليــه هــذه  ــات الدِّ ضروريَّ
ــل  ــع أه ــن جمي ــم، لا م ــر عل ــون بغ ــن يُفت ــينتقم ممَّ ــدي ¨ س ــو أنَّ المه ــة ه الرواي
ــك في  ــام بذل ــدت الانتق ــة قيَّ ــم، لأنَّ الخطب ــون بعل ــن يفت ــم الذي ــن فيه ــوىٰ بم الفت

ــون«. ــا لا يعلم ــة: »ب جمل
ولا أدري مــا علاقــة هــذا بمراجعنــا الذيــن بلغــوا مــن العلــم في الأحــكام الشرعيَّة 

أعــىٰ رتبــة فيــه، وهــي رتبــة الاجتهــاد والفقاهة؟!
ث عــن أهــل الفتــوىٰ  7 - لــو لاحظنــا تكملــة المقطــع لوجدنــا فيهــا مقاطــع تتحــدَّ

مــن المخالفــن، كبعــض الصحابــة وأمثالهــم مــن الذيــن خالفــوا عليًّــا ݠ.
مُــوه، أم كان بــه عِــوَجٌ  يــن ناقصــاً فتمَّ ومــن تلــك المقاطــع قولــه: »أكان الدِّ
ــقٍّ  ــوه، وح ــم وصيٍّ ضيَّع ــدوه، وك ــن وليٍّ جح ــم م ــال: »فك ــوه...« إلٰى أنْ ق م فقَوَّ
دوه، وكــم مــن حديــثٍ باطــلٍ عــن الرســول ݕ وأهــل بيتــه  أنكــروه، ومؤمــنٍ شرَّ
ــال:  ــوه...« إلٰى أنْ ق ل ــم تأوَّ ــن رأيه ــرٍ ع زوه، وخ ــوَّ ــا ج ــحٍ منَّ ــن قبي ــم م ــوه، وك نقل
ــة  ــن، ومحن ــرة للمعتبري ــتبصرين، وع ــة للمس ــت كفاي ــل البي ــا أه »ألَ إنَّ في قائمن
يــن، لقولــه تعــالٰى: ﴿وَأنَـْـذِرِ النَّــاسَ يـَـوْمَ يأَتْيِهِــمُ العَْــذابُ﴾ )إبراهيــم: 44(، هــو  للمتكبِّ
ــه عــذابٌ عــىٰ الكافريــن، وشــفاء ورحمــة للمؤمنــن...«  ــب، لأنَّ ظهــور قائمنــا الُمغيَّ

إلــخ.
ــة هــل تجــد هــذا  ــة وعقيدتــك الصادقيَّ ــا الشــيعيُّ بعــن فطرتــك العلويَّ فانظــر أيُّ
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منطبقــاً عــىٰ شــيعة أهــل البيــت ݜ وعــىٰ رأســهم الفقهــاء الذيــن أفنــوا حياتهــم في 
الدفــاع عــن النبــيِّ ݕ وأهــل بيتــه ݜ، وحافظــوا عــىٰ تراثهــم، ونقلــوه لأتباعهــم 

في كلِّ زمــانٍ ومــكانٍ، واســتنبطوا مقاصدهــم، وبيَّنــوا للنــاس أحكامهــم؟!
والخلاصــة: أنَّ خطبــة البيــان ضعيفــة ســنداً، ومتنــاً، ودلالــةً، فهــي ســاقطة عــن 
ا، وغايــة مــا تــدلُّ عليــه الفقــرة المقتطعــة منهــا هــو حرمــة الإفتــاء بغــر  الاعتبــار جــدًّ
ــأتِ  ــن، ولم ي ــن كلا الفريق ــاوىٰ م ــوص والفت ــه النص ــت علي ــا اتَّفق ــو ممَّ ــم، وه عل
منكــرو التقليــد بــيءٍ جديــدٍ، ولا ربــط لــه بحرمــة تقليــد مراجعنــا مــن قريــب ولا 

مــن بعيــد.
الروايــة السادســة: مــا روي عــن أبي شــيبة الخراســاني، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ 
يقــول: »إنَّ أصحــاب المقائيــس طلبــوا العلــم بالمقائيــس، فلــم تزدهــم المقائيــس مــن الحــقِّ 

إلَّ بُعــداً، وإنَّ ديــن الله لا يُصــاب بالمقائيــس«)1(.
ــل  يــن - ومنــه الأحــكام الشرعيَّــة - لا يمكــن التوصُّ وايــة تــدلُّ عــىٰ أنَّ الدِّ إن الرِّ

إليــه بالقيــاس، وأنَّ مــن طلبــه بالقيــاس فســوف يــزداد عــن الحــقِّ بُعــداً.
ــي  ــوف نكتف ــاس، وس ــل بالقي ــة العم ــىٰ حرم ــت ع ــرىٰ دلَّ ــات أُخ ــاك رواي وهن
بهــذه الروايــة، لدلالــة جميــع الروايــات عــىٰ معنــىٰ واحــد، وهــو النهــي عــن العمــل 

ــة. ــة، ومنهــا الأحــكام الشرعيَّ ينيَّ بالقيــاس في المســائل الدِّ
وقــد اســتدلَّ منكــرو التقليــد بهــذه الروايــات عــىٰ عــدم مشروعيَّــة تقليــد فقهائنا، 
ــم يعملــون بالقيــاس في اســتنباط كثــر مــن الأحــكام الشرعيَّــة، ولازمــه أنَّ  بزعــم أنَّ

مٌ وباطــل. تقليــد العــوامِّ للفقهــاء في تلــك الأحــكام محــرَّ
ــةً - بــل حتَّــىٰ الخــوارج والنواصــب - يعلمــون  وجوابــه: أنَّ علــاء المســلمين كافَّ
اتــه تحريمهــم للعمــل بالقيــاس، فكيــف  ــات مذهــب الإماميَّــة وضروريَّ أنَّ مــن أبجديَّ
عــون أنَّ فقهــاء الإماميَّــة يعملــون بالقياس؟! بعــد هذا يفــرون - وبــكلِّ جــرأةٍ - ويدَّ

1. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 43/ أبواب صفات القاضي/ الباب 6/ ح 18(.
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ــرك  ــن يقفــون وراء الدعــوة إلٰى ت ــدلُّ عــىٰ أنَّ الذي ــا ي وهــذا إنْ دلَّ عــىٰ شيءٍ فإنَّ
ــم  ــلَّ ه ــلمين، أو لا أق ــام والمس ــن الإس ــون ع ــاس أجنبيُّ ــم أُن ــاء ه ــد الفقه تقلي
جــون لهــم مــن بســطاء الشــيعة  أجنبيُّــون عــن مذهــب الإماميَّــة، وإلَّ كيــف يقــع المروِّ

ــة؟! ــده قائم ــم بع ــوم له ــعٍ لا تق ــأ فضي ــذا خط في هك
ــة لا يعتقــدون  ــي عشريَّ ــة الاثن ــو ادُّعــي أنَّ الإماميَّ ــا ل إنَّ هــذه الدعــوىٰ أشــبه ب

ــاً. ــادق ݠ مث ــة الص بإمام
ــم نقلــوا عبــاراتٍ لأعــام الطائفــة صريحــةٍ في حرمــة العمل  والمضحــك المبكــي أنَّ

بالقيــاس كــا ســوف يــأتي إنْ شــاء الله تعالٰى.
ــة  والحاصــل: أنَّ العمــل بالقيــاس ممَّــا أجمــع فقهــاء الطائفــة عــىٰ حرمتــه تبعــاً لأئمَّ

الهــدىٰ ݜ، فكيــف بعــد هــذا يتَّهمونهــم بالعمــل بــه؟!
شبهة وجواب:

ــواع القيــاس،  ــا يعملــون ببعــض أن ــا أو ســمع أنَّ فقهاءن ــا قــرأ بعــض في كُتُبن ربَّ
ــم يعملــون بــا نهــت الروايــات عنــه. ــل أنَّ فتخيَّ

ــه  ــت عن ــذي نه ــانٍ، وال ة مع ــدَّ ــىٰ ع ــأتي ع ــاس ي ــبهة: أنَّ القي ــذه الش ــواب ه وج
ــا: ــر بعضه ــدة نذك ــي عدي ــا، وه ــه لا بجميعه ــد معاني ــاس بأح ــو القي ــات ه الرواي

)فمنها(: القياس الُمستَنبَط العلَّة.
ة. )ومنها(: قياس الأولويَّ
)ومنها(: قياس المساواة.

)ومنها(: القياس علٰى كتاب الله تعالٰى.
ل دون البقيَّة. وايات هو الأوَّ والمنهي عنه في الرِّ

توضيح ذلك:
ــة فهــو: أنْ يــرد نــصٌّ مــن الــرع لبيــان حكــمٍ في مــورد  ــا القيــاس المســتنبط العلَّ أمَّ
ــه  ت ، وحجَّ ــصٌّ ــه ن ــرد في ــر لم ي ــورد آخ ــه في م ــتفيد من ــه أنْ يس ــاول الفقي ، ويح ٍ ــنَّ مع
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 ، ــصِّ ــن الن ــالي م ــورد الخ ــه والم ــوص علي ــورد المنص ــن الم ــبهٍ ب ــود ش ــك وج في ذل
ون المنصــوص عليــه: )الأصــل(، وغــر المنصــوص عليــه: )الفــرع(، ثــمّ ينقــل  ويســمُّ

الفقيــه الحكــم مــن الأصــل إلٰى الفــرع لأجــل الشــبه الــذي بينهــا.
ــن،  ــوم القارئ ــةً لعم ــي، رعاي ــي لا واقع ــال تعليم ــل بمث ــرة نُمثِّ ــب الفك ولتقري
ــهرٍ  ــةُ أش ــا أربع ٰ زوجُه ــوفَّ ة المت ــدَّ ــىٰ أنَّ ع ــم ع ــاب الكري ــصَّ الكت ــد ن ــول: ق فنق
ــنَ  بَّصْ ــاً يَتََ ــذَرُونَ أَزْواج ــمْ وَيَ ــوْنَ مِنكُْ ــنَ يُتَوَفَّ ذِي ــالٰى: ﴿وَالَّ ــال تع ــامٍ، ق ــرةُ أيّ وع
ــىٰ  ف ع ــرُّ ــه التع ــو أراد الفقي ــرة: 234(، فل ــرْاً﴾ )البق ــهُرٍ وَعَ ــةَ أَشْ ــهِنَّ أَرْبَعَ بأَِنْفُسِ
تهــا  ــا لبيــان عدَّ ة المفقــود زوجهــا مثــاً بعــد أنْ يُطلِّقهــا الحاكــم فــإنْ لم يجــد نصًّ عــدَّ
ة طــاق،  ــاةٍ، لا عــدَّ ة وف تهــا عــدَّ ــأنَّ عدَّ ــىٰ ب ٰ زوجهــا وأفت ــا قاســها عــىٰ المتــوفَّ فربَّ

ــهرٍ. ــة أش ــروءٍ، أو ثلاث ــة ق ــي ثلاث ــي ه والت
واســتفادة هــذا الحكــم مــن القيــاس ممَّــا أجمــع فقهاؤنــا عــىٰ حرمتــه تبعــاً لمــا تواتــر 

ــةٌ. ــنَّة حجَّ ــنَّة كان مقبــولاً، لأنَّ السُّ تنــا ݜ، ولــو جــاءت بــه السُّ عــن أئمَّ
قين لهــذه  ــام فقهائنــا بذلــك لهــو أقــوىٰ دليــل عــىٰ أنَّ المســوِّ ومنــه يتَّضــح: أنَّ اتِّ

ــاً. ــيعة أص ــن الش ــوا م ــا أنْ لا يكون ــة، وإمَّ ــن الجهل ــوا م ــا أنْ يكون ــة إمَّ التهم
ــوردٍ  ــمٍ في م ــان حك ــرع لبي ــن ال ــصٌّ م ــرد ن ــو: أنْ ي ــة فه ــاس الأولويَّ ــا قي وأمَّ
ــة في مــوردٍ  ــة الحكــم مقطوعــاً بهــا، فــإذا وجــد الفقيــه تلــك العلَّ ، وكانــت علَّ ٍ معــنَّ

ــكال. ــا إش ــم ب ــك الحك ــس ذل ــم بنف ــدَّ فيحك ــوىٰ وأش ــةٍ أق ــر وبدرج آخ
ــةٍ  ل لعلَّ ــة، لأنَّ الحكــم إذا كان ثابتــاً في المــورد الأوَّ يَ بقيــاس الأولويَّ ومــن هنــا سُــمِّ

ــة فيــه أقــوىٰ. معيَّنــةٍ فبــالأولٰى أنْ يثبــت في مــورد تكــون تلــك العلَّ
ــه  ــن للفقي ــاً فيمك ــن مث ــتم الوالدي م ش ــرِّ ــصٌّ يُ ــرد ن ــو لم ي ــي: ل ــه التعليم ومثال
﴾ )الإسراء: 23(،  فٍّ

ُ
ــا أ ــلْ لهَُم ــاَ تَقُ ــالٰى: ﴿فَ ــه تع ــل قول ــن مث ــة م ــتفادة الحرم اس

ــرازٍ  د إب ــرَّ ــي مج ــي ه ــن، والت ( للوالدي ــة: )أُفٍّ ــول كلم ــة ق ــىٰ حرم ــدلُّ ع ــذي ي ال
ــتمهما؟ ــو ش ــك ل ــا بال ــا، ف ــر منه للتضجُّ
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( في  ولــذا يحتــجُّ المســتدلُّ ويقــول: إذا كانــت الآيــة تــدلُّ عــىٰ حرمــة كلمــة: )أُفٍّ
ــة القطعيَّــة، حتَّــىٰ لــو لم يــرد  حــقِّ الوالديــن فهــي تــدلُّ عــىٰ حرمــة شــتمهما بالأولويَّ

نــصٌّ خــاصٌّ في تحريــم شــتمهما.
ــق شرطــن قــد  ــق إلَّ بعــد تحقُّ ــة لا يتحقَّ ومــن هــذا يتَّضــح لــك: أنَّ قيــاس الأولويَّ

ــا إليهما: أشرن
ــال  ــو الح ــا ه ــه، ك ــوص علي ــورد المنص ــم في الم ــة الحك ــه بعلَّ ــع الفقي 1 - أنْ يقط
ــذاء  ( هــي إي ــم كلمــة )أُفٍّ ــة تحري ــأنَّ علَّ ــإنَّ كلَّ عاقــل يقطــع ب ــة الشريفــة، ف في الآي

ــل. ــدار القلي ــذا المق ــىٰ به ــا حتَّ م إيذاءهم ــرَّ ــالٰى ح ــن، والله تع الوالدي
ــة الموجــودة في هــذه الكلمــة موجــودة في  2 - أنْ يقطــع الفقيــه أيضــاً بــأنَّ هــذه العلَّ
، كإطــاق الكلــات البذيئــة في  كلــات أُخــرىٰ مؤذيــة للوالديــن بشــكل أكــر وأشــدَّ
هــا وتعييرهمــا بصفــةٍ مــا، كالفقــر، أو الجهــل، أو غــر ذلــك مــن الــكلام الجــارح  حقِّ
لقلبيهــا، فــإذا قطــع الفقيــه مــن هاتــن الجهتــن خــرج بهــذه النتيجــة: إذا كان يحــرم 
( فقطعــاً وبــكلِّ تأكيــد يحــرم عليــه أنْ يقــول لهــا  عــىٰ الولــد أنْ يقــول لوالديــه: )أُفٍّ

مــا هــو أشــدُّ عليهــا مــن هــذه الكلمــة، وأكثــر إيــذاءً لهــا منهــا.
ــورد  ــم الم ــل حك ــه أنْ ينق ــوز ل ــه لا يج ــن للفقي ــن القطع ــق هذي ــن دون تحقُّ وم
ــىٰ لــو حصــل لــه ظــنٌّ بذلــك،  المنصــوص عليــه إلٰى المــورد الــذي لا نــصَّ فيــه، حتَّ

ــه. ــي عن ــة المنه ــتنبط العلَّ ــاس المس ــق القي ــن مصادي ــذاك م ــيكون آن ــه س لأنَّ
ــة، فالمســتنبط  ــة وقيــاس الأولويَّ وبهــذا يتَّضــح الفــرق بــن القيــاس المســتنبط العلَّ
ــاً  ــل قــام الدليــل كتاب ــه، ب يت ــا لا دليــل عــىٰ حجِّ ، وهــو ممَّ ــة يعتمــد عــىٰ الظــنِّ العلَّ
ــن  ــع واليق ــىٰ القط ــد ع ــة فيعتم ــاس الأولويَّ ــا قي ــه، وأمَّ ــىٰ بطلان ــرةً ع ــنَّةً متوات وسُ

ــة الحُجَــج. الــذي هــو حجَّ
 ، ٍ ــا قيــاس المســاواة فهــو: أنْ يــرد نــصٌّ مــن الــرع لبيــان حكــمٍ في مــورد معيَّ وأمَّ
ــه في ذلــك  ت ، وحجَّ ــه نــصٌّ ــرد في ــه في مــورد آخــر لم ي ــه أنْ يســتفيد من ويحــاول الفقي
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ــة  ــة خصوصيَّــة للمــورد المنصــوص عليــه، بــل يجــد بينهــا مســاواةً تامَّ عــدم وجــود أيَّ
مــن ناحيــة ذلــك الحكــم.

ــاً،  ــول مث ــو حكــم الــرع بوجــوب تطهــر الثــوب مــن الب ــه: مــا ل ومــن أمثلت
ــة للثــوب في  ــة خصوصيَّ فــإنَّ العُــرف المخاطَــب بهــذا الحكــم يفهــم عــدم وجــود أيَّ
ــال،  وال، والعمامــة، والشَّ ون بالحكــم إلٰى مثــل العبــاءة، والــرِّ الحكــم المذكــور، فيتعــدَّ
والِخــار، والجـَـورَب، ومــا شــابه ذلــك ممَّــا يرتديــه الإنســان، ممَّــا صُنـِـعَ مــن الأقمشــة.
ادة، والســتائر، والأغطيــة، وغيرها،  ــجَّ ون بالحكــم المذكــور إلٰى مثــل السَّ بــل ويتعــدَّ

حتَّــىٰ لــو لم يرد نــصٌّ في هــذه المذكــورات.
ــود  ــدم وج ــه بع ــع الفقي ــاس: أنْ يقط ــذا القي ــل به ــواز العم ــرَط في ج ــن يُش ولك
ــة لمــورده لم يجــز لــه تعديــة  ، فلــو احتمــل وجــود الخصوصيَّ ــة لمــورد النــصِّ خصوصيَّ

الحكــم إلٰى المــوارد غــر المنصــوص عليهــا.
ــن المعروفــة: )إذا جــاء الاحتــال بطــل الاســتدلال(،  وهنــا تــأتي مقالــة الأصُوليِّ
. لأنَّ شرط حجّيَّــة هــذا القيــاس حصــول القطــع بشــمول الحكــم لغــر مــورد النــصِّ

ــات في  ــارت مصطلح ــاس ص ــذا القي ــن ه ــاء ع ــرىٰ للفقه ــرات أُخ ــاك تعب وهن
علــم الفقــه، كمصطلــح )تنقيــح المنــاط( و)طــرح - أو نــزع - الخصوصيَّــة( و)وحــدة 

ــة(، أو غيرهــا. المــاك( و)الحمــل عــىٰ المثاليَّ
والمقصــود مــن الأخــر: أنَّ العُــرف يفهــم مــن كلام الــرع أنَّ الثــوب ذُكِــرَ عــىٰ 
ىٰ إلٰى العبــاءة، والجــورب، وغيرهــا  ســبيل المثــال لا الحــر، ولأجــل ذلــك تــراه يتعــدَّ

مــن المذكــورات.
ــم فيــا إذا قيَّــده  وأمثلتــه في الفقــه كثــرة، كــا هــو الحــال في مــوارد وجــوب التيمُّ
ــه: أنَّ شرط الانتقــال إلٰى وظيفــة  ــة فقــدان المــاء، فــإنَّ العــرف يفهــم من الــرع بحال
ــم هــو وجــود مانــع مــن اســتعمال المــاء حتَّــىٰ لــو لم يكــن المــاء مفقــوداً، كــا لــو  التيمُّ
ــف، أو يوقعــه في الحــرج، وقــد حكمــت الشريعــة بارتفــاع  كان اســتعماله يــرُّ بالمكلَّ
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الأحــكام التــي تتســبَّب في ضرر المكلَّــف، أو الحــرج، كــا في قولــه ݕ: »لا ضرر ولا 
ضرار«)1(، وقولــه تعــالٰى: ﴿وَمــا جَعَــلَ عَلَيكُْمْ فِ الّدِيــنِ مِنْ حَرَجٍ﴾ )الحــجّ: 78(.
ــا القيــاس عــىٰ كتــاب الله: فهــو أنْ يــأتي الخــر عــن المعصــوم ݠ وكان رواتــه  وأمَّ
مــن الثقــاة لكــن مضمونه مشــكل، كــا لــو كان فيــه شــبهة المخالفــة للكتــاب الكريم، 
ــة ســنده،  فيقــع الفقيــه في حــرة، فمــن جهــة ينبغــي عليــه أنْ يأخــذ بــه لأجــل صحَّ
ومــن جهــة ينبغــي لــه التثبُّــت والتريُّــث في العمــل بــه لوجــود شــبهة مخالفتــه لكتــاب 
ــم،  ــن أصحابه ــة ݜ م ــئلةٍ إلٰى الأئمَّ ة أس ــدَّ ــت ع ه ــه توجَّ ــذا وأمثال ــل ه الله، ولأج

ــه مــاذا نصنــع في مثــل هــذا الحــال؟ وأنَّ
ــم  ــالٰى فل ــول الله تع ــاً لق ــاء مخالف ــا ج ــىٰ أنَّ م ــصُّ ع ــم ݜ تن ــاءت تعليماته فج
ــه زخــرف)3(، أي باطــل، ومــا شــابه هذا المضمــون)4(. يقولــوه)2(، وفي روايــة أُخــرىٰ أنَّ
وممَّــا جــاء في هــذا المجــال هــو لــزوم قيــاس الخــر عــىٰ الكتــاب الكريــم وأحاديث 
المعصومــن ݜ المقطــوع بصدورهــا عنهــم، وهــو مــا رواه الحســن بــن جهــم عــن 
ــال:  ــة، ق ــم مختلف ــث عنك ــا الأحادي ــا ݠ: تجيئن ــت للرض ــال: قل ــه ق ــا ݠ أنَّ الرض
ــا،  ــا فقســه عــىٰ كتــاب الله  وأحاديثنــا، فــإنْ كان يشــبههما فهــو منَّ »مــا جــاءك عنَّ

ــا...« إلٰى آخــر الروايــة)5(.  وإنْ لم يشــبههما فليــس منّ
ــىٰ  ــرض ع ــات الع ــول برواي ــم الأصُ ــا في عل ــرَّ عنه ــا يُع ــة وأمثاله ــذه الرواي وه
ــن  ــهُ مضام ــبه مضمونُ ــذي لا يش ــر ال ــا: أنَّ الخ ــة، ومفاده ــنَّة القطعيَّ ــاب والسُّ الكت

ــة. ــو حجَّ ــبههما فه ــا كان يش ــة، وم ــس بحجَّ ــة لي ــنَّة القطعيَّ ــز والسُّ ــاب العزي الكت
ــنداً إذا كان  ــر الضعيــف س ــة: أنَّ الخ ضويَّ ــدة الرَّ ــذه القاع ــة له ــار المهمَّ ــن الآث وم

1. وسائل الشيعة )ج 25/ ص 428/ كتاب إحياء الموات/ الباب 12/ ح 3(.
نَّة وشواهد الكتاب/ ح 5(. 2. الكافي )ج 1/ ص 69/ باب الأخذ بالسُّ

3. المصدر السابق )الحديثان 3 و4(.

4. المصدر السابق )الحديثان 1 و2(.
5. بحار الأنوار )ج 2/ ص 224(.
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ــنَّة القطعيَّــة فــا ينبغي طرحــه، لاحتــال صدوره  متطابقــاً مــع مضامــن الكتــاب والسُّ
مــن المعصومــن ݜ ولم يصــل إلينــا إلَّ مــن الطريــق الضعيــف، وقــد يُســتفاد منــه 
في بعــض المــوارد، وفي المقابــل يجــب طــرح الحديــث المخالــف في مضمونــه للكتــاب 

ــىٰ لــو كان ســنده صحيحــاً. ــنَّة حتَّ والسُّ
ماً، بل جائزٌ، بل واجبٌ. ومن الواضح أنَّ العمل بهذا القياس ليس محرَّ

ــة،  والخلاصــة: أنَّ القيــاس عــىٰ أنــواع، والمنهــي عنــه هــو القيــاس المســتنبط العلَّ
ــل،  ــرج بالدلي ــا خ ــنِّ إلَّ م ــاع الظ ب ــن اتِّ ــرع ع ــىٰ ال ــد نه ، وق ــنَّ ــد الظ ــه يعتم لأنَّ
ــة لم يخــرج بدليــل، بــل تواتــر عــن أهــل البيــت ݜ النهــي  والقيــاس المســتنبط العلَّ

باعــه. عــن اتِّ
ــىٰ  ــر ع ــاس الخ ــاواة، وقي ــاس المس ــة، وقي ــاس الأولويَّ ــة - قي ــة الأقيس ــا بقيَّ وأمَّ
ــا  ــاس، لأنَّ ــن الأس ــنِّ م ــاب الظ ــن ب ــة ع ــي خارج ــة - فه ــنَّة القطعيَّ ــاب والسُّ الكت
تعتمــد عــىٰ القطــع، فهــي قطــوع وليســت ظنونــاً، ولم يــرد مــن الــرع نهــيٌ عنهــا، 

ــه كــا عرفــت. ــة بــا إشــكال، بــل الأخــر منهــا قــد ورد الأمــر ب فتكــون حجَّ
ولئــن ســمعت بفقيــه مــن الشــيعة يعمــل بالقيــاس فالمقصــود هــو القيــاس بأحــد 

المعــاني الجائــزة، أعنــي الثلاثــة الأخــرة.
ولــو بلغهــم أنَّ فقيهــاً عمــل بالقيــاس المنهــي عنــه حملــوا عليــه حملــة واحــدةً زيــادةً 

ــة مــن هــذه الناحية. قَّ ي الدِّ في الحــرص عــىٰ اجتنابــه، وحمــاً للآخريــن عــىٰ تحــرِّ
ــن إذا  ــن المؤم ــاص م ــواز الانتق ــا بج ــىٰ فقهاؤن ــراً أفت ــاه أخ ــذي ذكرن ــذا ال وله
ــر، أو  ــة التدبُّ صــدرت منــه مقالــة باطلــة يخــاف عــىٰ المؤمنــن منهــا، كالانتقــاص بقلَّ
بقــر النظــر، أو مــا شــابه ذلــك مــن العبائــر التــي تســتلزم الانتقــاص مــن المقــول 
فيــه، ومــا ذلــك إلَّ للحــرص عــىٰ أحــكام الــرع مــن الاســتدلالات المنهــيِّ عنهــا، 

مــن بــاب التزاحــم بــن حفــظ الــرع، وحفــظ حرمــة ذلــك المســتدلِّ بهــا.
ــه  ــا لأنَّ ــتهم - إمَّ ــا ومدرس ــواء فقهائن ــن أج ــب ع ــأتي الغري ــه ي ــذا كلِّ ــد ه ــمَّ بع ث
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ــل  ــم العم ــب إليه ــر - فينس ــب آخ ــاع مذه ــن أتب ــه م ــا لأنَّ ــاء، وإمَّ ــن الفقه ــس م لي
ــاً  ــاً إلٰى مــا ذكرنــاه فهــو جاهــل، وإنْ كان ملتفت بالقيــاس الباطــل، فــإنْ لم يكــن ملتفت
ــا  ــم، ك ــن مراجعه ــم ع ــيعة وفصله ــوامِّ الش ــل ع ــد تضلي ــس يري ــو كاذب ومدلِّ فه
ــش(  ــة )داع ــد هزيم ــيّما بع ــام، لاس ــذه الأيَّ ــرف في ه ــن ط ــر م ــك أكث ــعىٰ لذل يس
ــة بوجــوب الدفــاع الكفائــي، وإفشــالها لُمخطَّطــات الأعــداء. بفضــل فتــوىٰ المرجعيَّ

ــا  ــة، وم ــه الإماميَّ ــل ب ــه لا يعم ــيَّ عن ــا أنَّ المنه ــد عرفن ــاس، وق ــه في القي ــذا كلُّ ه
ــه. ــا عن ــس منهيًّ ــه لي ــون ب يعمل

ــارة أُخــرىٰ عــن العمــل بالــرأي، وليــس شــيئاً آخــر  ــا الاستحســان فهــو عب وأمَّ
يختلــف عنــه، فالفقيــه حينــا يُفتــي بحكــم غــر مســتند إلٰى دليــل نقــيٍّ ولا عقــيٍّ فقــد 
ــه يُفتــي بما يراه حَسَــناً بحســب  يســتند إلٰى مــا يــراه مناســباً مــن وجهــة نظره هــو، أي إنَّ
ــه وجــده حســناً مــن وجهــة نظــره. نظــره، فقولــك: )فــان استحســن كــذا( يعنــي: أنَّ
ــات مذهــب الإماميَّــة حرمــة العمــل بالاستحســان، كحرمــة العمــل  ومــن ضروريَّ
ــة، ولا يتســامحون فيــه فيــا لــو وقــع مــن أحــدٍ منهــم ولــو عــن  بالقيــاس المســتنبط العلَّ

غفلــةٍ، لئــاَّ يحصــل منــه تهــاونٌ مــن هــذه الجهــة.
دِّ عــىٰ احتجــاج  صناهــا للــرَّ ــة الأوُلٰى التــي خصَّ وبهــذا نختــم الــكلام عــىٰ المحطَّ
ــة عــىٰ حرمــة العمــل بالاجتهــاد، والــرأي،  الَّ منكــري التقليــد بالروايــات الدَّ

ــة. ــة الثاني ــكلام الآن في المحطَّ ــع ال ــان، ويق ــاس، والاستحس والقي
المحطَّة الثانية: في الاحتجاج بكلمات بعض الأعلام:

ــم  ــاء أنَّ ــا القدم ــن أعلامن ــة م ــورهم إلٰى جمل ــد في منش ــرو التقلي ــب منك ــد نس لق
ــد. ــاد، والتقلي أي، والاجته ــرَّ ــان، وال ــاس، والاستحس ــة القي ــون بحرم يقول

وجوابه: في نقاط ثلاث:
ــه  ــا ســابقاً أنَّ أي فقــد ذكرن ــرَّ ــا تحريــم العمــل بالقيــاس والاستحســان وال 1 - أمَّ
ــىٰ صــار تحريمهــا مــن  ــة الهــدىٰ ݜ، حتَّ ــة قاطبــةً تبعــاً لأئمَّ ممَّــا أجمــع عليــه الإماميَّ
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معــالم مذهبنــا، ولا يوجــد فقيــه منَّــا يقــول بمشروعيَّــة شيءٍ مــن الثلاثــة، كــي يحتــجَّ 
منكــرو التقليــد علينــا بتحريــم الأعــام لهــا.

مــوه فهــو الاجتهــاد بالمعنــىٰ  ــا مقصــود الأعــام مــن الاجتهــاد الــذي حرَّ 2 - وأمَّ
ــة  ــول الإماميَّ ــذي يق ــاد ال ــاً للاجته ــر تمام ــو مغاي ــات، وه واي ــه الرِّ مت ــذي حرَّ ال
وايــات  متــه الرِّ بمشروعيَّتــه، كــا أوضحنــاه في المحطَّــة الأوُلٰى بشــكل تفصيــي، فــا حرَّ
ــه  م ــه لم تُرِّ ــول بمشروعيَّت ــا نق ــا ݜ، وم تن ــاً لأئمَّ ــاً تبع ــه أيض ــول بتحريم ــن نق نح

ــاً. ــات مطلق واي الرِّ
ا التقليد فله معنيان: 3 - وأمَّ

مته. وايات التي حرَّ أحدهما: ما هو المقصود منه في الرِّ
ثانيهما: ما هو المقصود في بحثنا هذا، والذي يقول الإماميَّة بمشروعيَّته.

ا  وايــات، وأمَّ متــه الرِّ مــه الأعــام هــو مــا كان بالمعنىٰ الــذي حرَّ والتقليــد الــذي يُرِّ
حــوا بمشروعيَّتــه، فما  مــوه، بــل صرَّ التقليــد بالمعنــىٰ الــذي نقــول بمشروعيَّتــه فلــم يُرِّ
ــا أْن يكــون عــن جهــل مطبــق، أو عــن  نســبه إليهــم منكــرو التقليــد مــن التحريــم إمَّ
جُــرأةٍ عــىٰ الله تعــالٰى عظيمــة، كــا ســيتَّضح ذلــك بعــد نقــل كلــات الأعــام الذيــن 

نســبوا إليهــم القــول بحرمــة التقليــد، والجــواب عليهــا.
والأعــام المنســوب إليهــم تحريمــه خمســة، ونحــن ننقــل هنــا كلام ثلاثــةٍ منهــم، 

س الله أسراهــم()1(. ــق الحــيِّّ )قــدَّ وهــم المفيــد، والطــوسي، والمحقِّ
كلمة الشيخ المفيد:

ــال  ــد -: ق ــري التقلي ــور منك ــب منش ــد ݞ - حس ــيخ المفي ــال الش ق
ــك، إنَّ الله  ــه هل ــد في دين ــن قلَّ ــه م ــد، فإنَّ ــم والتقلي اك ــادق ݠ: »إيَّ الص
ــذُوا أَحْبارَهُــمْ وَرُهْبانَـُـمْ أَرْبابــاً مِــنْ دُونِ اللهِ﴾، فــا والله  َ تعــالٰى يقــول: ﴿اتَّ

ــة  ــوان )مرجعي ــع بعن ــت الطب ــه تح ــب في كتاب ــا الكات ــد ذكرهم ــي فق ــر العام ــي والح ــيد الخوئ ــا كلام الس 1. أمّ
ــة(. ــن الغيب ــاء في زم الفقه
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مــوا عليهــم  ــوا لهــم حرامــاً وحرَّ ــوا لهــم ومــا صامــوا، ولكنَّهــم أحلُّ مــا صلُّ
ــعرون«. ــم لا يش ــم وه ــك، فعبدوه ــم في ذل ــالاً، فقلَّدوه ح

وقــال ݠ: »مــن أجــاب ناطقــاً فقــد عبــده، فــإنْ كان الناطــق عــن الله تعــالٰى فقــد 
عبــد الله، وإنْ كان الناطــق عــن الشــيطان فقــد عبــد الشــيطان«.

ــق الشــيخ المفيــد قائــاً: فصــلٌ: ولــو كان التقليــد صحيحــاً  وقــال النــاشر: ثــمَّ علَّ
ــالٍّ  ــرىٰ، وكان كلُّ ض ــد لأخُ ــن التقلي ــةٍ أولٰى م ــد لطائف ــن التقلي ــاً لم يك ــرُ باط والنظ
ــدٍ لُمبــدعٍ غــرَ مــوزورٍ، وهــذا مــا لا يقولــه أحــد، فعُلِــمَ  بالتقليــد معــذوراً، وكلُّ مقلِّ

، والمناظــرة بالحــقِّ صحيحــةٌ)1(. بــا ذكرنــاه أنَّ النظــر هــو الحــقُّ
هذا ما نقله منكرو التقليد في منشوراتهم عن الشيخ المفيد ݞ.

وجوابه: في أربع نقاط:
ــادات  ــح اعتق ــه )تصحي ــكلام في كتاب ــذا ال ــر ه ــد ݞ ذك ــيخ المفي 1 - أنَّ الش
فــه للــردِّ عــىٰ الشــيخ الصــدوق ݞ في بعــض مــا ذهــب إليــه في  ــة( الــذي ألَّ الإماميَّ
كتابــه )اعتقــادات في ديــن الإماميَّــة(، ومــن ذلــك تحريمــه الجــدال في الله تعــالٰى، فــردَّ 
ــا الجــدال بالحــقِّ فهــو  عليــه المفيــد بــأنَّ المنهــيَّ عنــه هــو الجــدال بالباطــل فقــط، وأمَّ
ة نصــوص، منهــا الحديثــان اللــذان اقتــر عــىٰ  مأمــور بــه، واســتدلَّ عــىٰ ذلــك بعــدَّ
نقلهــا منكــرو التقليــد، ولا علاقــة للكتابــن ولا لــكلام الشــيخين ببــاب الأحــكام 

ــة أصــاً! الفرعيَّ
ــل  ــذا دلي ــل...(، وه ــاً: فص ــد قائ ــيخ المفي ــق الش ــمَّ علَّ ــال: )ث ــاشر ق 2 - أنَّ الن
ــا -  ــة منه ــيّما القديم ــب - لاس ــتَعمل في الكُتُ ــل( تُس ــة )فص ــه، لأنَّ كلم ــىٰ جهل ع
ــك بالدليــل النقــي  للفصــل بــن كلام وآخــر مختلــفٍ عنــه، والمفيــد ݞ بعــد أنْ تمسَّ
، وفَصَلــه عــن النصــوص ليكــون دليــاً مســتقّل برأســه. ختــم المبحــث بدليــل عقــيٍّ
وقــد بــنَّ في هــذا الدليــل: أنَّ التقليــد لــو جــاز لطائفــةٍ لجــاز لطائفــةٍ أُخــرىٰ، فلــو 

1. تصحيح اعتقادات الإماميَّة )ص 72 و73(.	
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زنــا لــه تقليــد آبائــه في ديــن  منــا عــىٰ المســلم - مثــاً - الجــدال في الله تعــالى وجوَّ حرَّ
ــد آبــاءه في الإلحــاد أيضــاً، وحيــث إنَّ هــذا  ز للملحــد أنْ يُقلِّ الإســام للــزم أنْ نُجــوِّ
ــن  ــتدلال، لا م ــر والاس ــال الفك ــن خ ــاد م ــون الاعتق ــزم أنْ يك ــاً فيل ــح عق قبي

خــال التقليــد.
م، وهــو مــا كان في أُصــول الاعتقــاد، وأيــن  هــذا هــو مقصــوده مــن التقليــد المحــرَّ

هــذا مــن التقليــد في الأحــكام الفرعيَّــة؟!
 ، ــقُّ ــو الح ــر ه ــاه أنَّ النظ ــا ذكرن ــمَ ب ــك: )فعُلِ ــد ذل ــال بع ــد ݞ ق 3 - أنَّ المفي
والمناظــرة بالحــقِّ صحيحــةٌ(، ثــمَّ عطــف عليــه قولــه: )وأنَّ الأخبــار التــي رواهــا أبــو 
ــا  ــر في معانيه ــس الأم ــاه، ولي ــا ذكرن ــا( م ــخة: جَوَابُ ــا )وفي نس ــر ݞ وُجُوهُه جعف

عــىٰ مــا تخيَّلــه فيهــا()1(.
يعنــي: أنَّ مــا ذكــره هــو مــن جــواز الجــدال بالحــقِّ هــو الصحيــح، وأنَّ الأخبــار 
ــاً  ــدال في الله مطلق ــة الج ــىٰ حرم ــدلُّ ع ــا ت ــل أنَّ ــد تخيَّ ــدوق ݞ ق ــا الص ــي نقله الت

ــا ناظــرة إلٰى الجــدال بالباطــل فقــط. ، والحــال أنَّ ــو كان جــدالاً بالحــقِّ ــىٰ ل حتَّ
هــذا مــا أراد بيانــه الشــيخ المفيــد، ولكــن النــاشر حــذف هــذه الجملــة مــن المقطــع 
لــه إلٰى آخــره كان في بــاب  ــد أنَّ الــكلام مــن أوَّ ــا تُؤكِّ بجهــلٍ أو تدليــس منــه، حيــث إنَّ

ض فيــه لبــاب التقليــد في الأحــكام الفقهيَّــة أصــاً! الاعتقــادات، ولا تعــرُّ
ــة التقليــد في الفــروع قطعــاً،  4 - أنَّ الشــيخ المفيــد ݞ هــو ممَّــن يقــول بمشروعيَّ
فــات، منهــا  ة مؤلَّ ــه مــن مشــاهير المفتــن في تاريــخ المســلمين، ولــه في ذلــك عــدَّ فإنَّ
ــدة في  ــائل عدي ــه رس ــة، ول ــالته العمليَّ ــو رس ــة( وه ىٰ بـ)المقنع ــمَّ ــهير المس ــه الش كتاب

ــه. ــتفتاءات لمقلِّدي ــة الاس أجوب
كلام الشيخ الطوسي:

قــال الشــيخ الطــوسي ݞ - حســب نقــل النــاشر -: )التقليــد إنْ أُريــد بــه قبــول 

1. المصدر السابق. 
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ــة وهــو حقيقــة التقليــد فذلــك قبيــح في العقــول، لأنَّ فيــه  قــول الغــر مــن غــر حجَّ
يــه مــن الدليــل،  إقدامــاً عــىٰ مــا لا يأمــنُ كــونَ مــا يعتقــده عنــد التقليــد جهــاً، لتِعَرِّ
ــدِ أولٰى  ــه ليــس في العقــول تقليــدُ الموحِّ والإقــدامُ عــىٰ ذلــك قبيــحٌ في العقــول، ولأنَّ
ــا، ولا يجــوز أنْ يتســاوىٰ  ــا النظــر والبحــث عــن أوهامن ــد الملحــد إذا رفعن مــن تقلي

الحــقُّ والباطــل()1(.
وجوابه: من وجوه ثلاثة:

ــا: في  له ــان: أوَّ ــو قس ــاد( وه ــه )الاقتص ــك في كتاب ــال ذل ــيخ ݞ ق 1 - أنَّ الش
ــة، وثانيهــا: في العبــادات الشرعيَّــة، والمقطــع المذكــور منقــول مــن  الأصُــول الاعتقاديَّ
ــه بعــد حــره العلــم بــالله  ل، فهــو ناظــر إلٰى التقليــد في العقائــد، حيــث إنَّ القســم الأوَّ
ــه: )فــإنْ قيــل: أيــن أنتــم عــن تقليــد  تعــالى بطريــق الاســتدلال ذكــر إشــكالاً هــذا نصُّ
ــول  ــه قب ــد ب ــد إنْ أُري ــا: التقلي ــه: )قلن ــا نصُّ ــه ب ــاب علي ــن؟(، وأج م ــاء والمتقدِّ الآب
ــح في العقــول...( إلٰى  ــد فذلــك قبي ــة وهــو حقيقــة التقلي قــول الغــر مــن غــر حجَّ
آخــر عبارتــه التــي نقلهــا منكــرو التقليــد، والتــي هــي واردة في بــاب العقائــد، كــا 
ــدِ أولٰى مــن  ــه ليــس في العقــول تقليــدُ الموحِّ هــو صريــح الاســتدلال في قولــه: )ولأنَّ

تقليــد الملحــد(.
لتــم قليــاً فهــو عــن الدليــل العقــي الــذي ذكــره أُســتاذه الشــيخ المفيــد  ولــو تأمَّ
ــد  ــا لشــخصٍ أنْ يُقلِّ زن ــه لــو جوَّ ــه صاغــه بصياغــة أُخــرىٰ حاصلهــا: أنَّ آنفــاً، ولكنَّ
ــد أهلــه  ز لشــخص آخــر أنْ يُقلِّ ديــن في عقيــدة التوحيــد لوجــب أنْ نُجــوِّ أهلــه الموحِّ

الملحديــن في الإلحــاد، وهــو قبيــح عقــاً.
ــب  ــه كُتُ ــلمين، ول ــع المس ــد جمي ــن عن ــاهير الُمفت ــن مش ــوسي ݞ م 2 - أنَّ الط
فهــا لرجــوع المؤمنــن إليهــا، ومــن بينهــا الكتــاب المذكــور في قســمه  فتوائيَّــة عديــدة ألَّ

ــا. ــة(، وغيره ــاب )النهاي ــوط(، وكت ــاب )المبس ــاني، وكت الث

1. الاقتصاد الهادي إلٰى طريق الرشاد )ص 10 و11(. 



46

ة(، حيــث قــال:  ــة التقليــد في كتابــه )العُــدَّ ح بمشروعيَّ 3 - أنَّ الطــوسي ݞ يُــرِّ
ــش  ــث والتفتي ــىٰ البح ــدر ع ــذي لا يق ــيِّ ال ــوز للعامِّ ــه يج ــه أنَّ ــب إلي ــذي نذه )وال

تقليــد العــالِ(.
ــةَ الطائفــة  ــه: )يــدلُّ عــىٰ ذلــك: أنّ وجــدتُ عامَّ ثــمَّ اســتدلَّ عــىٰ الجــواز بــا نصُّ
مــن عهــد أمــر المؤمنــن ݠ إلٰى زماننــا هــذا يرجعــون إلٰى علمائهــا، ويســتفتونهم في 
غون لهــم العمــل بــا يفتونهــم  الأحــكام والعبــادات، ويفتونهــم العلــاء فيهــا، ويُســوِّ
ــال لُمســتَفْتٍ: لا يجــوز لــك الاســتفتاء، ولا العمــل  ــه، ومــا ســمعنا أحــداً منهــم ق ب
بــه، بــل ينبغــي أنْ تنظــر كــا نظــرتُ، وتعلــم كــا عَلِمــتُ، ولا أنكَــرَ عليــه العمــل 
ــة ݜ، ولم يُــكَ عــن واحــدٍ  بــا يفتونهــم، وقــد كان الخلَــقُ العظيــمُ عــاصروا الأئمَّ
ــة النكــر عــىٰ أحــد مــن هــؤلاء، ولا إيجــاب القــول بخلافــه، بــل كانــوا  مــن الأئمَّ
بونهــم في ذلــك، فمــن خالفــه في ذلــك كان مخالفــاً لمــا هــو المعلــوم خلافــه()1(. يُصَوِّ

وهــا أنــت تــرىٰ كيــف جعــل ݞ المخالــف للجــواز مخالفــاً لمــا هــو المعلــوم مــن 
ــن  ــي ب ــاع العم ــواز إلٰى الإجم ــتند في الج ــه يس ــر في أنَّ ــه ظاه ــد، وكلام ــواز التقلي ج

ــوازه. ــىٰ ج ــة ع الإماميَّ
: كلام المحقِّق الحلِّ

ــون  ــة، فيك ــر حجَّ ــن غ ــر م ــول الغ ــول ق ــد قب ــيِّ ݞ: )التقلي ــق الح ــال المحقِّ ق
ــاً()2(. ــح عق ــو قبي ــه، وه ــر موضع ــاً في غ جزم

وجوابه: من وجهين:
ــص لأصُــول العقائــد مــن  ــا ذكــر ذلــك في القســم المخصَّ ــق ݞ إنَّ 1 - أنَّ المحقِّ
ــد  ــوز تقلي ــة: لا يج ــألة الثاني ــه: )المس ــع من ــال في موض ــث ق ــارج(، حي ــه )المع كتاب
ــا  ة وجــوه، منه ــدَّ ــدم الجــواز بع ــىٰ ع ــتدلَّ ع ــم اس ــد()3(، ث ــول العقائ ــاء في أُص العل

ة في أُصول الفقه )ص 729 و730(. 1. العُدَّ
2. معارج الأصُول )ص 278(.

3. المصدر السابق )ص 277(.
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ــةٍ، فيكــون جزمــاً في غــر  قولــه: )الثــاني: أنَّ التقليــد: قبــولُ قــولِ الغــر مــن غــر حُجَّ
موضعــه، وهــو قبيــح عقــاً()1(.

ــث لم  ــن، حي ــىٰ المؤمن ــد ع ــرو التقلي ــا منك ــس به ــي دلَّ ــارة الت ــي العب ــذه ه وه
ــي  ــاب، وه ــس الكت ــن نف ــر م ــع آخ ــا في موض ــي ذكره ــرىٰ الت ــه الأخُ ــوا عبارت ينقل
ــه: )المســألة الأوُلٰى: يجــوز  صريحــة في جــواز التقليــد في الفــروع، حيــث قــال مــا نصُّ

ــة(. ــكام الشرعيَّ ــالم في الأح ــوىٰ الع ــل بفت ــيِّ العم للعامِّ
ثــمَّ اســتدلَّ ݞ عــىٰ الجــواز - بعــد أنْ نقــل قــول المخالفــن كالمعتزلــة - وقــال 
ــه: )لنــا: اتِّفــاق علــاء الأعصــار عــىٰ الإذن للعــوامِّ في العمــل بفتــوىٰ العلــاء  مــا نصُّ

مــن غــر نكــر(.
ــبَ  ــو وَجَ ــاني: ل ــال: )الث ــانٍ وق ــل ث ــتدلَّ بدلي ــمَّ اس ل، ث ــه الأوَّ ــذا دليل وكان ه
ــا قبــل وقــوع الحادثــة أو عندهــا،  ــة الفقــه لــكان ذلــك إمَّ ــي النظــر في أدلَّ عــىٰ العامِّ
ــه  ــؤدِّي إلٰى اســتيعاب وقت ــه يُ ــا قبلهــا فمنفــيٌّ بالإجمــاع، ولأنَّ والقســان باطــان، أمَّ
ــا بعــد نــزول  ــه، وأمَّ ر بأمــر المعــاش المضطــرِّ إلي ــؤدِّي إلٰى الــرَّ بالنظــر في ذلــك، فيُ
ــة  ــة بصف ــزول الحادث ــد ن ــيٍّ عن ــاف كلِّ عامِّ ــتحالة اتِّص ر، لاس ــذِّ ــك متع ــة فذل الحادث

ــن()2(. المجتهدي
ــه يــدلُّ عــىٰ وجــوب التقليــد عــىٰ  ــل في دليلــه الثــاني أنَّ ولا يخفــىٰ عــىٰ مــن يتأمَّ

د جــوازه. ، لا مجــرَّ العــوامِّ
ــة  ــه جمل ــلمين، ول ــاء المس ــن عل ــن ب ــر المفت ــن أكاب ــو م ــيِّ ه ــق الح 2 - أنَّ المحقِّ
ــم  ــهيرة باس ــة الش ــالته العمليَّ ــن رس ــك ع ــتفتاءات، ناهي ــة الاس ــائل في أجوب رس
، ولهــذا  فهــا ليعمــل بهــا العــوامُّ )شرائــع الإســام في مســائل الحــال والحــرام( التــي ألَّ

1. المصدر السابق )ص 278(.

2. المصدر السابق )ص 275(.
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ــذا  ــاء المخالفــن، فكيــف يقــول بعــد كلِّ ه ــد عل ــىٰ عن ــاب شــهرة واســعة حتَّ الكت
ــد؟! ــم التقلي بتحري

ــن  ــام م ــؤلاء الأع ــبَ إلٰى ه ــا نُسِ ــك أنَّ م ــن كلِّ ذل ــح م ــد اتَّض ــة: ق والنتيج
ــق. ــل مطب ــح، أو جه ــذبٌ فاض ــد ك ــم للتقلي تحريمه

الصنف الثاني: ما دلَّ على حرمة التقليد:
ــن  ــدَّ م ــا ب ــد، ف ــة التقلي ــىٰ حرم ــا ع ــوا دلالته ــات زعم وا برواي ــتدلُّ ــد اس وق

ــا. ــتدلالهم به ــىٰ اس ــواب ع ــمَّ الج ــتعراضها، ث اس
الروايــة الأوُلٰى: قالــوا: )كتــب الحُــرُّ العامــي صاحــب وســائل الشــيعة بابــاً كامــاً 
ــدداً  ــه ع ــر في ــوم ݠ...( ذك ــر المعص ــد غ ــواز تقلي ــدم ج ــاب: ع ــوان )ب ــت عن تح

كبــراً مــن الروايــات التــي جــاءت تنهــىٰ عــن تقليــد غــر المعصــوم(.
ــه: عــن محمّــد بــن خالــد، عــن أخيــه، قــال:  ثــمَّ نقلــوا هــذه الروايــة وقالــوا مــا نصُّ
ــاك والرئاســة، فــا طلبهــا أحــد إلَّ هلــك«، فقلــت: قــد  قــال أبــو عبــد الله ݠ: »إيَّ
هلكنــا إذاً، ليــس أحــد منّــا إلَّ وهــو يُِــبُّ أنْ يُذكَــرَ، ويُقصَــدُ، ويُؤخَــذَ عنــه، فقــال: 
قــه في كلِّ مــا  ــة، فتُصدِّ ــا ذلــك أنْ تنصــب رجــاً دون الحجَّ »ليــس حيــث تذهــب، إنَّ

قــال، وتدعــو النــاس إلٰى قولــه«)1(.
والجواب من وجهين:

ــاب المذكــور لانكشــف تدليســهم، وهــذا تمــام  ــوان الب ــوا عن ــو أكمل ــم ل 1 - أنَّ
ــا  ــه، وفي ــول برأي ــا يق ــوم ݠ في ــر المعص ــد غ ــواز تقلي ــدم ج ــاب: ع ــوان: )ب العن

ــم ݜ()2(. ــصٍّ عنه ــه بن ــل في لا يعم
ــول  ــا يق ــارة: )في ــوا عب ــد أخف ــوه، فق ــا أخف ــت م ــوه عرف ــا حذف ــت م ــإنْ عرف ف

ــم ݜ(. ــصٍّ عنه ــه بن ــل في ــا لا يعم ــه، وفي برأي

1. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 129/ أبواب صفات القاضي/ الباب 10/ ح 15(.
2. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 124/ أبواب صفات القاضي/ الباب 10(.
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وهــذا يعنــي: عــدم جــواز تقليــد شــخص غــر معصــوم في فتــاوىٰ يســتند فيهــا 
ــده فيــا  إلٰى رأيــه هــو، لا إلٰى الكتــاب ولا إلٰى أحاديــث المعصومــن ݜ، وكذلــك يُقلِّ

يــرك فيــه نــصَّ المعصــوم ݠ ولا يعمــل بــه.
ــل  ــة العم ــىٰ حرم ــوا ع ــن أجمع ــا الذي ــوان بفقهائن ــذا العن ــة ه ــا علاق ولا أدري م

ــابقاً؟! ــاه س ــا أوضحن ــت ݜ ك ــل البي ــة أه ــاً لأئمَّ أي تبع ــرَّ بال
ــن ݜ  ــوص المعصوم ــل بنص ــوب العم ــىٰ وج ــوا ع ــومٍ أجمع ــن ق ــذا م ــن ه وأي

ــا؟! ــة مخالفته وحرم
ــاركاً العمــل  ــه ت ــد كلِّ مــن يعمــل برأي ونحــن عــوامُّ الشــيعة أيضــاً نرفــض تقلي
بالكتــاب وأحاديــث أهــل العصمــة ݜ، كــا نرفــض تقليــد كلِّ مــن يــرك العمــل 

ــوم ݠ. ــصِّ المعص بن
ــة لهــا بفقهــاء الشــيعة ومقلِّديهــم لا مــن قريــب ولا مــن  ــة لا علاق واي 2 - أنَّ الرِّ
ــي  ــد الت ــري التقلي ــول منك ــا بعق ــاً وقرأناه ــا جانب ــا عقولن ــمَّ إلَّ إذا تركن هُ ــد، اللَّ بعي

ــة. ــول منكوس ــات بعق واي ــرأ الرِّ تق
قــه في  ــة فتُصدِّ توضيــح ذلــك: أنَّ الإمــام ݠ قــال: »أنْ تنصــب رجــاً دون الحُجَّ

كلِّ مــا قــال، وتدعــو النــاس إلٰى قولــه«، فذكــر ݠ ثلاثــة عنــاصر:
ل: أنْ ينصــب المكلَّــف مــن عنــد نفســه رجــاً ويتَّخــذه مرجعــاً في كلِّ  العنــر الأوَّ

مــا يقــول، ولا يتَّخــذ مــن نصبــه الله تعــالٰى، أو رســولُهُ ݕ، أو الإمــامُ ݠ.
ومــن البديهيَّــات والواضحــات أنَّ هــذا المعنــىٰ مرفــوضٌ عنــد المقلِّديــن مــن عــوامِّ 

الشــيعة، فكيــف طبَّقــوا الحديــث عليهم؟!
ــو  ــس ه ــة، أي لي ــن كان دون الحجَّ ــة م واي ــوب في الرِّ ــاني: أنَّ المنص ــر الث العن

ــوم ݠ. ــالٰى أو المعص ــل الله تع ــن قِبَ ــاً م ــاً، ولا منصوب معصوم
وهــذا لا ينطبــق عــىٰ عــوامِّ الشــيعة في رجوعهــم إلٰى الفقهــاء، لأنَّ الرجــوع إليهــم 
ممَّــا قــام الدليــل الشرعــي عليــه كــا ثبــت بالدليــل الشرعــي، ومــن الواضــح أنَّ كلَّ 
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ــد لــه داخــاً في  بــاع المقلِّ ــة، وكان اتِّ مــن قــام الدليــل عــىٰ جــواز تقليــده فقولــه حُجَّ
ــة، وأيــن هــذا مــن مدلــول الروايــة الشريفــة؟! بــاب الأخــذ ممَّــن هــو حُجَّ

ــةً هــو تصديقــه في  ع عــىٰ كــون الرجــل المنصــوب حجَّ العنــر الثالــث: أنَّ المتفــرِّ
ــة الإمــام، كأبي  كلِّ مــا يقــول، وهــذا يعنــي أنْ يكــون المقصــود: نصــبَ رجــلٍ بمثاب

قــه أتباعــه في كلِّ مــا يقــول ويُفتــي بــه. حنيفــة وأشــباهه، بحيــث يُصدِّ
ومــن المعلــوم أنَّ حالنــا - نحــن العــوامِّ - مــع فقهائنــا ليــس كذلــك، لأنَّ الفقيــه 
ــه  ــا نأخــذ عن ــة عــن المعصــوم ݠ، وفي هــذه الحــال إنَّ واي ــارةً يكــون في مقــام الرِّ ت
ــن  ــع زرارة ب ــا كان يصن ــا ݠ، ك ــن إمامن ــم ع ــا الحك ــل لن ــةً ينق ــاً ثق ــاره راوي باعتب

ــا الثقــاة. أعــن، ومحمّــد بــن مســلم، وأبــو بصــر، وأمثالهــم مــن رواتن
ــان مــا فهمــه مــن أحاديثهــم ݜ، وفي هــذه  ــوىٰ وبي ــام الفت ــارةً يكــون في مق وت
ــة ݜ بالرجــوع إليــه في الفتــاوىٰ،  ــا نأخــذ عنــه باعتبــاره ممَّــن أمرنــا الأئمَّ الحــال إنَّ

تنــا ݜ. فيكــون رجوعنــا إليــه في بــاب الفتــاوىٰ امتثــالاً لمــا أمرنــا بــه أئمَّ
نــا مأمــورون  مثــال الحالتــن: مــا لــو روىٰ زرارة حديثــاً عــن الإمــام الباقــر ݠ فإنَّ
ــة ݜ بتصديقــه، ووجــوب أخــذ الحديــث عنــه، لأنَّ مــا نقلــه إلينــا  مــن قِبَــل الأئمَّ

د ناقــل. ــا هــو كلامهــم ݜ، وليــس كلامــه هــو، إذ ليــس هــو إلَّ مجــرَّ إنَّ
ولــو كان الحديــث الــذي نقلــه عــن المعصــوم ݠ يشــتمل عــىٰ حكــم شرعــيٍّ لا 
نتمكــن مــن اســتنباطه مــن الحديــث، فعنــد ذلــك نســأل زرارة عــن مقصــود الإمــام 
ــاء  ــن الفقه ــه م ــه، لكون ــذ بفهم ــا الأخ ــب علين ــا وج ــه لن ــإنْ أوضح ــر ݠ، ف الباق

الذيــن أرجــع أهــل البيــت ݜ المؤمنــن لأخــذ الفتــاوىٰ عنــه وعــن أمثالــه.
ــبيلهم  ــلك س ــن س ــن وم ــلك المخالف ــرة إلٰى مس ــة ناظ ــذه الرواي ــة: أنَّ ه والنتيج
مــن جهلــة الشــيعة، كمــن نســمع عنهــم في هــذه الأيّــام ممَّــن يهرولــون وراء العناويــن 

اقــة، ومــن دون أنْ يرجعــوا إلٰى أهــل الخــرة في ذلــك. البرَّ
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َذُوا  الروايــة الثانيــة: مــا رواه أبــو بصــر، عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: قلــت لــه: ﴿اتَّ
أَحْبارَهُــمْ وَرُهْبانَـُـمْ أَرْبابــاً مِــنْ دُونِ اللهِ﴾ ]التوبــة: 31[، فقــال: »أمَــا والله مــا دعوهــم 
ــوا  م ــاً، وحرَّ ــم حرام ــوا له ــن أحلُّ ــوا، ولك ــا أجاب ــم م ــو دعوه ــهم، ول ــادة أنفس إلٰى عب

عليهــم حــالاً، فعبدوهــم مــن حيــث لا يشــعرون«)1(.
ــا  ــة تقليدن ــىٰ حرم ــة ع ــذه الرواي ــتدلال به ــة الاس ــد كيفيَّ ــرو التقلي ــر منك ولم يذك

ــول: ــك، فنق ــاعدهم في ذل ــن نس ــاء، ونح للفقه
متين: واية علٰى حرمة التقليد يتمُّ بتماميَّة مقدِّ إنَّ الاستدلال بالرِّ

ــف  ــام ݠ: كي ــن الإم ــأل م ــر س ــا بص ــة أنَّ أب واي ــر الرِّ ــة الأوُلٰى: أنَّ ظاه م المقدِّ
ــم  هبــان - أربابــاً مــن دون الله، مــع أنَّ يتَّخــذ أهــلُ الكتــاب علماءَهــم - الأحبــار والرُّ

ــأنَّ العلــاء مخلوقــون لله تعــالٰى؟ يعتقــدون ب
ــع  ــا يصن ــن دون الله ك ــم م ــم يعبدونه ــود أنَّ ــس المقص ــام ݠ: لي ــه الإم فأجاب
ــة  ــم المخالف ــم في فتاواه ــم أطاعوه ــود أنَّ ــل المقص ــباههم، ب ــان وأش ــدة الأوث عب
مــوا عليهــم الحــال، فأخــذوا  ــم قــد أحلُّــوا لهــم الحــرام، وحرَّ لأحــكام الله تعــالٰى، فإنَّ
بتلــك الفتــاوىٰ المخالفــة لأحكامــه ، والقــرآن عــرَّ عــن هــذه المتابعــة فيــا يخالــف 

ــاً مــن دون الله. اذهــم أرباب أحكامــه تعــالٰى باتِّ
اذهم  والمفهــوم مــن ذلــك: أنَّ متابعــة عــوامِّ أهــل الكتــاب لعلمائهــم هــي بمثابــة اِّت
ــديدةً  ــةً ش ــة حرم م ــة محرَّ ــذه المتابع ــىٰ أنَّ ه ــة ع ــذا دلال ــن دون الله، وفي ه ــاً م أرباب

ــا بمنزلــة الــرك بــالله ســبحانه. ومغلَّظــةً، لأنَّ
ــه في حــال  ــاواه، وهــذا يعنــي أنَّ ــه يُطــئ ويُصيــب في فت ــة: أنَّ الفقي مــة الثاني المقدِّ
الخطــأ يكــون قــد أفتــىٰ بخــاف حكــم الله، فلــو أخــذ العــوامُّ بجميــع فتــاواه فذلــك 
ــل  ــون كأه ــكام الله، ويكون ــة لأح ــاوىٰ المخالف ــك الفت ــذوا بتل ــد أخ ــم ق ــي أنَّ يعن

1. الكافي )ج 1/ ص 53/ باب التقليد/ ح 1 و3( كلُّ حديث بطريق.
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ــي أنَّ  ــا يعن ــالٰى، م ــم الله تع ــف حك ــا يخال ــم م ــن علمائه ــذون م ــن يأخ ــاب الذي الكت
. ــالله ــة الــرك ب م، وبمنزل ــع فتاواهــم محــرَّ ــد العــوامِّ للفقهــاء في جمي تقلي

والجواب علٰى هذا الاستدلال من وجهين:
ــدون مخالفــة أحــكام  1 - أنَّ الروايــة ظاهــرة في أنَّ الأحبــار والرهبــان كانــوا يتعمَّ
ــاك  ــح يشــهدان بذلــك أيضــاً، وهــل هن ــخ الصحي ــم والتاري الله ، والقــرآن الكري
ــه هــو  ة نبيِّنــا ݕ، مــع علمهــم اليقينــي بأنَّ ــدةٌ أكــر مــن إنكارهــم نبــوَّ مخالفــة متعمَّ

النبــيُّ الــذي يجدونــه مذكــوراً في التــوراة والإنجيــل؟
ــط  وأيــن هــذا مــن مراجعنــا الذيــن نشــرط فيهــم العدالــة التــي هــي وبــرح مبسَّ
ة الشريعــة، وعــدم الميــل عنهــا  )صفــة راســخة في النفــس تدعــو إلٰى الاســتقامة في جــادَّ

ــد مخالفــة أحــكام الله تعــالٰى؟! يمنــةً أو يــرةً(، ومــن كانــت هــذه صفتــه كيــف يتعمَّ
ــو  ــة، وه واي ــذه الرِّ ــارحٌ له ــثٌ ش ــادق ݠ حدي ــام الص ــن الإم ــد روي ع 2 - ق
ــدون علماءهــم وهــم  ــوا يُقلِّ يــدلُّ دلالــة صريحــة عــىٰ أنَّ عــوامَّ أهــل الكتــاب كان
ــلَ في  ــد نُقِ ــذب، فق ــن الك ــون ع ع ــم لا يتورَّ ــون بأنَّ ــقهم، ويعلم ــون بفس يعلم
الوســائل عــن الطــرسي في كتــاب )الاحتجــاج(، عــن أبي محمّــد العســكري ݠ، في 
ذِيــنَ يَكْتُبُــونَ الْكِتــابَ بأَِيْدِيهـِـمْ ثُــمَّ يَقُولُــونَ هــذا مِــنْ عِنْــدِ  قولــه تعــالٰى: ﴿فَوَيْــلٌ للَِّ

ــود...«. ــن اليه ــومٍ م ــذه لق ــال ݠ: »ه ــرة: 79[، ق اللهِ﴾ ]البق
ــود  ــن اليه ــوامُّ م ــؤلاء الع ــادق ݠ: إذا كان ه ــل للص ــال رج ــال: وق إلٰى أنْ ق
هــم بتقليدهــم والقبــول  لا يعرفــون الكتــاب إلَّ بــا يســمعونه مــن علمائهــم فكيــف ذمَّ

ــدون علمائهــم؟ ــا يُقلِّ ن مــن علمائهــم، وهــل عــوامُّ اليهــود إلَّ كعوامِّ
نــا وعــوامِّ اليهــود فــرقٌ مــن جهــة، وتســويةٌ  إلٰى أنْ قــال)1(: فقــال ݠ: »بــن عوامِّ
ــا ذمَّ  ــم ك ــد علمائه ــا بتقلي ن ــإنَّ الله ذمَّ عوامَّ ــتواء ف ــث الاس ــن حي ــا م ــة. أمَّ ــن جه م
ــوا قــد عرفــوا علماءهــم  ــا مــن حيــث افترقــوا فــإنَّ عــوامَّ اليهــود كان هــم. وأمَّ عوامَّ

واية، وليست مناّ. 1. عبارة: )إلٰى أنْ قال( في الموضعين من صاحب الوسائل اختصاراً للرِّ
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وا بقلوبهم إلٰى  شــاء، وتغيــر الأحــكام، واضطُــرُّ اح، وأكل الحــرام والرُّ بالكــذب الــرُّ
ق عــىٰ الله، ولا عــىٰ الوســائط بــن  أنَّ مــن فعــل ذلــك فهــو فاســق لا يجــوز أنْ يُصــدَّ
نــا إذا عرفــوا مــن علمائهــم الفســقَ  هــم. وكذلــك عوامُّ الخلــق وبــن الله، فلذلــك ذمَّ
ــل  ــد مث ــن قلَّ ــا، فم ــا وحرامه ــىٰ الدني ــبَ ع ــديدة، والتكال ــةَ الشَّ ــر، والعصبيَّ الظاه
ــا مــن كان  هــم الله بالتقليــد لفَِسَــقَةِ علمائهــم، فأمَّ هــؤلاء فهــو مثــل اليهــود الذيــن ذمَّ
مــن الفقهــاء صائنــاً لنفســه، حافظــاً لدينــه، مخالفــاً عــىٰ هــواه، مطيعــاً لأمــر مــولاه 
ــدوه، وذلــك لا يكــون إلَّ بعــض فقهــاء الشــيعة لا كلُّهــم، فــإنَّ مــن  فللعــوامِّ أنْ يُقلِّ
ــة فــا تقبلــوا منهــم عنَّــا شــيئاً  ركــب مــن القبايــح والفواحــش مراكــبَ علــاء العامَّ
ــل عنَّــا أهــل البيــت لذلــك، لأنَّ الفَسَــقَة  ــا كثــر التخليــط فيــا يُتحمَّ ولا كرامــة، وإنَّ
ــا،  ــر وجهه ــياء عــىٰ غ ــون الأش ــم، ويضع ــأسره لجهله ــه ب فون ــا فيُحرِّ ــون عنَّ ل يتحمَّ

ــدون الكــذب علينــا«)1(. ــة معرفتهــم، وآخــرون يتعمَّ لقلَّ
ــة دامغــة عــىٰ كلِّ مــن يقبــل روايــات الوســائل،  إنَّ هــذا الحديــث الطويــل حجَّ

ــانيدها. ــش في أس ولا يناق
م هــو تقليــد العلــاء المعروفــن بالكــذب، والفســق،  وخلاصتــه: أنَّ التقليــد المحــرَّ
ــلمين،  ــارىٰ، أم المس ــود، أم النص ــن اليه ــوا م ــواء كان ــا، س ــىٰ الدني ــب ع والتَّكالُ
ــا تقليــد العلــاء الصائنــن لأنفســهم، الحافظــن لدينهــم، المخالفــن لأهوائهــم،  وأمَّ

ــة المباركــة. المطيعــن لأمــر مولاهــم، فهــو خــارج عــن الآي
ــف  ــن يخال ــد م ــصُّ بتقلي ــكافي( تخت ــة )ال ــح أنَّ رواي ــث يتَّض ــذا الحدي ــن ه وم
ــن  ــاطين الذي ــاظ الس ــوء، ووُعَّ ــاء السُّ ــد، كعل ــم وعم ــن عل ــالٰى ع ــكام الله تع أح
ــاق مــن  ــة، والفُسَّ يكثــر أمثالهــم في أحبــار اليهــود، ورُهبــان النَّصــارىٰ، وفقهــاء العامَّ
ح بــه الحديــث المذكــور في قولــه: »وذلــك لا يكــون إلَّ بعــض  فقهــاء الشــيعة، كــا صرَّ

1. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 131/ أبواب صفات القاضي/ الباب 10/ ح 20(.
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ــم خارجــون عــن  فقهــاء الشــيعة لا كلُّهــم«، بخــاف فقهائنــا الورعــن الأتقيــاء، فإنَّ
ــكافي(. ــث )ال حدي

الصنــف الثالــث: مــا دلَّ عــى أنَّ الفقيــه إذا أخطــأ في حكمــه فقــد كفــر، أو حَكَــم 
بحكــم الجاهليَّــة:

ويشتمل هذا الصنف علٰى روايتين:
الرواية الأوُلٰى: قال أبو جعفر ݠ: »من حكم في درهمين فأخطأ كفر«)1(.

الروايــة الثانيــة: قــال الصــادق ݠ: »الحُكــم حُكــان: حكــم الله، وحكــم 
الجاهليَّــة، فمــن أخطــأ حكــم الله حكــم بحكــم الجاهليَّــة«)2(.

والجواب من ثلاثة وجوه:
وايتــن واردتــان في بــاب القضــاء، ولا ملازمــة بينــه وبــن بــاب الإفتــاء،  1 - أنَّ الرِّ
ــا يلتــزم فقيــهٌ بحرمــة القضــاء إلَّ عنــد القطــع بمطابقــة حكمــه لحكــم الله تعــالى،  وربَّ
ىٰ للحكــم فيــا إذا لم يحصــل لــه يقــن بحكــم الله تعــالى، وهــذا لا يســتلزم  ولا يتصــدَّ
حرمــة الإفتــاء بالشــكل الــذي أمــر بــه أهــل البيــت ݜ، كــا عرفــت في البحــوث 

الســابقة.
2 - قــد تواتــر أنَّ النبــيَّ ݕ وأمــر المؤمنــن ݠ والحســن  قــد نصبــوا قضــاةً، 
ومــن المعلــوم أنَّ القضــاة يُطئــون ويُصيبــون في أحكامهــم، ولم ينقــل تاريخ المســلمين 
ولا روايــات الفقــه عنــد الفريقــن أنَّ المعصــوم حكــم بكفــر قــاضٍ أخطــأ في حكمــه 
ــد منــه، فــا يجيــب بــه منكــرو التقليــد عــىٰ هــذا فهــو جوابنــا عليهــم فيــا  بغــر تعمُّ

ــد. لــو أخطــأ قــاضٍ مــن قضــاة الشــيعة اليــوم في حكمــه لا عــن تعمُّ
ــه  3 - أنَّ اســتدلالهم بهاتــن الروايتــن هــو اســتدلال بالإطــاق، ومــن المعلــوم أنَّ
لا يجــوز الأخــذ بالإطــاق إلَّ بعــد اليــأس مــن العثــور عــىٰ مــا يُقيِّــده، ولــو رجعنــا 

1. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 32/ أبواب صفات القاضي/ الباب 5/ ح 5(.
2. المصدر السابق )ح 6(.
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ــا  ــر م ــاً بغ ــم حك ــا إذا كان الحك ــن ب ــد الروايت ــا تُقيِّ ــاب لوجدناه ــات الب إلٰى رواي
ــة. أنــزل الله تعــالٰى، فالحكــم بغــر مــا أنــزل الله هــو الكفــر، وهــو حكــم الجاهليَّ

فمنهــا: مــا روي عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: »الحكــم حكــان: حكــم الله، وحكــم 
ــونَ 50﴾  ــوْمٍ يُوقِنُ ــاً لقَِ ــنَ اللهِ حُكْ ــنُ مِ ــنْ أَحْسَ ــال الله : ﴿وَمَ ــد ق ــة، وق الجاهليَّ
ــم  ــض بحك ــم في الفرائ ــد حك ــت لق ــن ثاب ــد ب ــىٰ زي ــهدوا ع ــدة: 50[، واش ]المائ

ــة«)1(. الجاهليَّ
وهــي واضحــة في أنَّ زيــد بــن ثابــت تــرك حكــم الله في بــاب المواريــث عــن عمــد 

وحكــم بغــره، فــكان حكمــه حكــم الجاهليَّــة.
ــم لا يُفتــون  وأيــن هــذا مــن منهــج فقهائنــا في الفقــه ومنــه كتــاب المواريــث؟ فإنَّ

فيــه بــيءٍ مــا لم يكــن وارداً في كتــاب الله، أو روايــات المعصومــن ݜ.
ومنهــا: مــا رواه أبــو بصــر، عــن أبي جعفــر ݠ، وابــنُ أبي يعفــور، عــن أبي عبــد 
الله ݠ، قــالا: »مــن حكــم في درهمــن بغــر مــا أنــزل الله  ممَّــن لــه ســوط أو عصــا 

فهــو كافــر بــا أنــزل الله  عــىٰ محمّــد ݕ«)2(.
ومنهــا: مــا رواه أبــو بصــر، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »مــن حكــم 

في درهمــن بغــر مــا أنــزل الله فهــو كافــر بــالله العظيــم«)3(.
ومنهــا: مــا رواه عبــد الله بــن مســكان، رفعــه، قــال: قــال رســول الله ݕ: »مــن 
حكــم في درهمــن بحكــم جــورٍ، ثــمَّ جَــرََ عليــه كان مــن أهــل هــذه الآيــة: ﴿وَمَــنْ 
كُــمْ بِــا أَنْــزَلَ اللهُ فَأُولئِــكَ هُــمُ الْكافِــرُونَ 44﴾ ]المائــدة: 44[«، فقلــت: وكيــف  لَْ يَْ
يجــر عليــه؟ فقــال: »يكــون لــه ســوط وســجنٌ، فيحكــم عليــه، فــإذا رضي بحكومته، 

وإلَّ ضربــه بســوطه، وحبســه في ســجنه«)4(.

1. الكافي )ج 7/ ص 407/ باب أصناف القضاة/ ح 2(.
2. الكافي )ج 7/ ص 407/ باب من حكم بغير ما أنزل الله/ ح 1(.
3. الكافي )ج 7/ ص 408/ باب من حكم بغير ما أنزل الله/ ح 2(.

4. المصدر السابق )ح 3(.
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ــور  ــاة الج ــاث واردة في قض ــات الث ــذه الرواي ــل أنَّ ه ــكلِّ عاق ــح ل ــن الواض وم
ة. ــرَّ ــا بالم ــن فقهائن ــة ع ــي أجنبيَّ ــام، فه ــكام الإس ــن أح ــن ع والمعرض

ــر المســتدلُّ ظهــره عنهــا بعمــدٍ، أو جهــلٍ، ويأخــذ  ــدات يدي وبعــد كلِّ هــذه المقيِّ
ــن. مت ــن المتقدِّ ــاق الروايت بإط

ين وللقائم ¨: الصنف الرابع: ما دلَّ على أنَّ مقلِّدي الفقهاء أعداء للدِّ
ــه ذكــر  ل مــا نســبوه إلٰى إمامنــا الصــادق ݠ مــن أنَّ نقلنــا في روايــات الصنــف الأوَّ
ــدة الفقهــاء أهــل الاجتهــاد ولم يرونــه  يــن مقلِّ الإمــام المهــدي ¨ وقــال: »أعــداء الدِّ

تُهــم...« إلــخ. يحكــم بخــاف مــا ذهــب إليــه أئمَّ
ــد  ــاد( فق ــل الاجته ــارة )أه ــاء بعب ــر الفقه ــىٰ ذك ــة ع ــتمال الرواي ــل اش ولأج
ــىٰ  ــا ع وا به ــتدلُّ ــي اس ــات الت واي ــاه للرِّ صن ــذي خصَّ ل ال ــف الأوَّ ــا في الصن أدرجناه
ــاء(  ــدة الفقه ــارة )مقلِّ ــن بعب ــر المقلِّدي ــىٰ ذك ــتمالها ع ــل اش ــاد، ولأج ــة الاجته حرم

ــاً. ــف أيض ــذا الصن ــات ه ــدرج في رواي ــي تن فه
ــا  ــا أنَّ ه ــة، وكان أهمُّ ة أجوب ــدَّ ــاً بع ــاك مفصَّ ــة هن واي ــذه الرِّ ــىٰ ه ــا ع ــد أجبن وق
ــن  ــن كلام اب ــا م ــام أنَّ ــاك وبالأرق ــا هن ــادق ݠ، وأثبتن ــا الص ــىٰ إمامن ــةٌ ع مكذوب

ــادق ݠ)1(. ــا الص ــن كلام إمامن ــس م ــروف، ولي ــوفي المع ــربي الص ع
: الصنف الخامس: ما دلَّ على حرمة العمل بالظنِّ

طالمــا ســمعنا ومــا زلنــا نســمع أنَّ الأحــكام التــي يُفتــي بهــا الفقهــاء مــا هــي إلَّ 
ــةٌ. ــة، وأنَّ أحــكام المعصومــن ݜ ليســت كذلــك، بــل هــي قطعيَّ أحــكام ظنيَّّ

ــة،  ــورة عامَّ ــه بص ــام وأحكام ــة الإس ــل بشريع ــن الجه ــاشيءٌ م ــكلام ن ــذا ال وه
ــة. ــورة خاصَّ ــنِّ بص ــل بالظ ــن العم ــة ع ــوص الناهي ــود النص ــو مقص ــا ه وب

ــه فيــا  مضافــاً إلٰى الجهــل بمعنــىٰ ظنِّيَّــة الأحــكام وقطعيَّتهــا، كــا ســيتَّضح هــذا كلُّ
يــأتي إنْ شــاء الله تعــالٰى.

1. الفتوحات المكّيَّة )ج 6/ ص 40/ الباب 366(.
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ــل بــن عمــر، قــال: ســمعت  نــف مــا نقلــوه عــن المفضَّ وا بــه لهــذا الصِّ وممَّــا اســتدلُّ
أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »مــن شــكَّ أو ظــنَّ فأقــام عــىٰ أحدهمــا فقــد حبــط عملــه، 

ــةٌ الواضحــة«)1(. ــة الله هــي الحُجَّ إنَّ حجَّ
وايــة المذكــورة، أعنــي الآيــات  ع لهــم بــا هــو أقــوىٰ مــن الرِّ ونحــن بدورنــا نتــرَّ
، كقولــه تعــالٰى: ﴿وَمــا لَـُـمْ بـِـهِ مِــنْ عِلْــمٍ إنِْ يَتَّبعُِونَ  بــاع الظــنِّ الكريمــة الناهيــة عــن اتِّ
ــنَّ لَ يُغْنـِـي مِــنَ الَْــقِّ شَــيْئاً 28﴾ )النجــم: 28(، وقولــه ســبحانه:  ــنَّ وَإنَِّ الظَّ إلَِّ الظَّ
ــا  ــمٌ بِ ــيْئاً إنَِّ اللهَ عَلِي ــقِّ شَ ــنَ الَْ ــي مِ ــنَّ لَ يُغْنِ ــا إنَِّ الظَّ ــمْ إلَِّ ظَنًّ ــعُ أَكْثَرُهُ ــا يَتَّبِ ﴿وَم
ــوكَ  ــرَ مَــنْ فِ الْرَضِ يُضِلُّ ــعْ أَكْثَ يَفْعَلُــونَ 36﴾ )يونــس: 36(، وقولــه : ﴿وَإنِْ تُطِ
ــام: 116(،  ــونَ 116﴾ )الأنع ــمْ إلَِّ يَْرُصُ ــنَّ وَإنِْ هُ ــونَ إلَِّ الظَّ ــبيِلِ اللهِ إنِْ يَتَّبعُِ ــنْ سَ عَ
ــرََ  ــمْعَ وَالْبَ ــمٌ إنَِّ السَّ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لَيْ ــفُ م ــل(: ﴿وَلَ تَقْ ــن قائ ــزَّ م ــه )ع وقول

ــؤُولاً 36﴾ )الإسراء: 36(. ــهُ مَسْ ــكَ كانَ عَنْ ــؤادَ كُلُّ أُولئِ وَالْفُ
ــتدلال  ــىٰ الاس ــمّ ع ــل، ث ــة المفضَّ ــتدلال برواي ــىٰ الاس لاً ع ــب أوَّ ــن نُجي ونح

ــة. ــات الكريم بالآي
واية من أربعة وجوه: والجواب علٰى الرِّ

ــا مرسَــلة، فقــد نقلهــا صاحــب الوســائل عــن الــكافي، والكلينــي رواهــا  1 - أنَّ
ــا  ــمعت أب ــال: س ــل، ق ــة المفضَّ ــال ݞ: )وفي وصيَّ ــند، ق ــن دون س ــل م ــن المفضَّ ع

ــث)2(. ــول:...( الحدي ــد الله ݠ يق عب
ــل  ــىٰ أفض ــه، وع ــكوكٌ في ــام ݠ مش ــن الإم ــة م واي ــدور الرِّ ــي أنَّ ص ــذا يعن وه
ــة عندهــم، فــا يصــحُّ الاســتدلال بهــا  نِّــيُّ ليــس حجَّ التقاديــر يكــون مظنونــاً، والظَّ

ــة. عــىٰ بطــان فتــاوىٰ الفقهــاء الظنيَّّ
لنــا وفرضنــا القطــع بصدورهــا فهــو لا ينفــع المســتدلَّ بهــا عــىٰ حرمــة  2 - لــو تنزَّ

1. وسائل الشيعة )ج 27/ ص 40/ أبواب صفات القاضي/ الباب 6/ ح 8(.
/ ح 8(. كُّ 2. الكافي )ج 2/ ص 400/ باب الشَّ
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، لأنَّ الكلينــي ݞ أوردهــا في كتــاب الكفــر والإيــان في بــابٍ عنونــه  العمــل بالظــنِّ
وايــة،  (، وقــد نقــل في هــذا البــاب تســع روايــات إحداهــا هــذه الرِّ ــكِّ بعنــوان )الشَّ
ــن،  ــان واليق ــن للإي ــنِّ المقابل ــكِّ والظ ــن الشَّ ث ع ــدَّ ــا تتح ــرىٰ كلُّه ــة الأخُ والثماني

ــان للكفــر. والموجب
ــا هــو  ــكِّ والظــنِّ في روايتن وهــذا يعنــي أنَّ الكلينــيَّ ݞ فهــم أنَّ المــراد مــن الشَّ
ــكام  ــاب الأح ــا بب ــة له ــرىٰ، ولا علاق ــة الأخُ ــات الثماني واي ــا في الرِّ ــراد منه ــن الم ع

ــاً. ــة أص الشرعيَّ
لنــا وفرضنــا أنَّ ذكــر الكلينــي لهــا في بــاب الكفــر والإيــان لا يجعلهــا  3 - لــو تنزَّ
ــا تصبــح  ــةً بذلــك البــاب فهــو لا ينفــع المســتدلَّ بهــا أيضــاً، إذ لا أقــلَّ مــن أنَّ مختصَّ
ــة ببــاب العقائــد، ولا ظهــور لهــا في العمــوم  ــا مختصَّ مجملــةً في دلالتهــا، لاحتــال أنَّ

والشــمول لبــاب الأحــكام.
ــن  ــةٌ بم ــي مختصَّ ــاً فه ــكام أيض ــاب الأح ــاملةٌ لب ــا ش ــا أنَّ ــا وفرضن لن ــو تنزَّ 4 - ل
ــل  ــن قِبَ ــة م ــة المجعول ــع إلٰى الوظيف ــن دون أنْ يرج ــنِّ م ــكِّ أو الظ ــىٰ الشَّ ــي ع يبن

. ــنِّ ــكِّ أو الظ ــة الشَّ ــف في حال ــرع للمكلَّ ال
صــاً  ــا لــو رجــع إلٰى تلــك الوظيفــة فهــو عامــل بــا أوجبــه الــرعُ، وليــس تخرُّ وأمَّ

. ــخصيِّ باعــاً لظنِّــه الشَّ مــن عنــد نفســه واتِّ
ــة هــو مــن يبنــي عليهــا قولــه ݠ: »فأقــام  واي ــة عــىٰ أنَّ المقصــود في الرِّ والقرين
ه أو ظنِّــه، وهــذا ينطبــق عــىٰ مــن  عــىٰ أحدهمــا«، بمعنــىٰ: إنْ بقــي واســتمرَّ عــىٰ شــكِّ
ــوارد  ــون في م ــم لا يعمل ــا، فإنَّ ــىٰ فقهائن ــق ع ــة، ولا ينطب ــك الوظيف ــع إلٰى تل لم يرج
ــي  ــا في حالت ــون إليه ــد يرجع ــن قواع ــرع م ــم ال ــمه له ــا رس ــنِّ إلَّ ب ــكِّ والظ الشَّ

. ــكِّ والظــنِّ الشَّ
مثالــه: لــو شــكَّ الفقيــه في حرمــة فعــل مــن الأفعــال بعــد أنْ بــذل كلَّ مــا بوســعه 
في مقــام الفحــص والبحــث عــن حكــم ذلــك الفعــل في مصــادر التشريــع ولم يعثــر 
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ــة  ــه القواعــد والأصُــول المجعول ــا تقتضي ــذاك يرجــع إلٰى م ــه، فآن ــدلُّ علي ــا ي عــىٰ م
، كأصالــة الــراءة مثــاً، والتــي دلَّ عليهــا حديــث النبــيِّ ݕ:  شرعــاً لحالــة الشــكِّ
ــون،  ــا لا يعلم ــه، وم ــوا علي ــا أُكره ــيان، وم ــأ، والنس ــع: الخط ــي تس ت ــن أُمَّ ــع ع »رف

وا إليــه...« الحديــث)1(. ومــا لا يطيقــون، ومــا اضطُــرُّ
ــة يرجــع الفقهــاء  ــت كلُّ واحــدة مــن الفقــرات التســع عــىٰ قاعــدة عامَّ فقــد دلَّ
إلٰى كلِّ واحــدة منهــا في مجالهــا، ومنهــا فقــرة )مــا لا يعلمــون( التــي تفيــد أنَّ الحكــم 
ــادر  ــا مص ــده في ثناي ــكلِّ جه ــه ب ــث عن ــد أنْ بح ــه بع ــف بثبوت ــم المكلَّ ــذي لا يعل ال
التشريــع حتَّــىٰ يئــس مــن العثــور عليــه فهــو حكــم مرفــوع عنــه، بمعنــىٰ أنَّ الله تعــالٰى 
لا يُؤاخــذه بــه لــو كان موجــوداً في الواقــع، وعجــز المكلَّــف عــن الوصــول إليــه مــن 

دون تقصــر.
وكذلــك أصالــة الحــلِّ التــي دلَّ عليهــا حديــث للإمــام الصــادق ݠ: »كلُّ شيء 
فيــه حــال وحــرام فهــو لك حــال أبــداً حتَّــىٰ تعــرف الحــرام منــه بعينــه فتدعــه«)2(.

ــكِّ في  ــة الشَّ ــف في حال ــةَ المكلَّ د وظيف ــدِّ ــي تُ ــوص الت ــن النص ــك م ــر ذل وغ
ــه. ــنِّ ب ــم، أو الظ الحك

وهــذا يعنــي أنَّ الفقيــه حينــا يُفتــي بحكــم في تلــك الحالــة إنَّــا يحكــم بــا دلَّ عليــه 
ه أو ظنِّــه. ، أو الأصــل، لا أنَّــه يحكــم برأيــه، أو يبنــي عــىٰ شــكِّ النــصُّ

ل أجنبيَّة عن فتاوىٰ فقهائنا. والنتيجة: أنَّ رواية المفضَّ
بــاع الظــنِّ  ــا الجــواب عــىٰ الاســتدلال بالآيــات الثــاث الأوُلٰى الناهيــة عــن اتِّ وأمَّ
ــة رائحــة في جانــب الأحــكام  ــا واردة في بــاب العقيــدة، وليــس فيهــا أيَّ فحاصلــه: أنَّ

الشرعيَّــة.
ــنَّ لَ  ــنَّ وَإنَِّ الظَّ ــونَ إلَِّ الظَّ ــمٍ إنِْ يَتَّبعُِ ــنْ عِلْ ــهِ مِ ــمْ بِ ــا لَُ ــالٰى: ﴿وَم ــه تع ــا قول أمَّ

1. بحار الأنوار )ج 74/ ص 153/ ح 123(.
2. وسائل الشيعة )ج 17/ ص 87/ أبواب ما يُكتَسب به/ الباب 4/ ح 1(.
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ــنَ  ذِي ــالٰى: ﴿إنَِّ الَّ ــال تع ــث ق ــار، حي ــقِّ الكفَّ ــو في ح ــيْئاً 28﴾ فه ــقِّ شَ ــنَ الَْ ــي مِ يُغْنِ
ــهِ مِــنْ عِلْــمٍ إنِْ  ونَ الَْلائِكَــةَ تَسْــمِيَةَ الْنُْثــىٰ 27 وَمــا لَـُـمْ بِ لَ يُؤْمِنُــونَ باِلْخِــرَةِ لَيُسَــمُّ
 ٰ ــوَلَّ ــنْ تَ ــنْ مَ ــيْئاً 28 فَأَعْــرِضْ عَ ــقِّ شَ ــنَ الَْ ــنَّ لَ يُغْنِــي مِ ــنَّ وَإنَِّ الظَّ ــونَ إلَِّ الظَّ يَتَّبعُِ
ــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ  نْيــا 29 ذلـِـكَ مَبْلَغُهُــمْ مِــنَ الْعِلْــمِ إنَِّ رَبَّ عَــنْ ذِكْرِنــا وَلَْ يُــرِدْ إلَِّ الَْيــاةَ الدُّ
بمَِــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبيِلِهِ وَهُــوَ أَعْلَــمُ بمَِــنِ اهْتَــدىٰ 30﴾ )النجــم: 27 - 30(، فهــو في 

مقــام إبطــال تســميتهم الملائكــة باســم الأنُثــىٰ.
ــنَّ لَ يُغْنـِـي مِــنَ الَْــقِّ  ــا قولــه ســبحانه: ﴿وَمــا يَتَّبِــعُ أَكْثَرُهُــمْ إلَِّ ظَنًّــا إنَِّ الظَّ وأمَّ
ــونَ 36﴾ فقــد جــاء ضمــن مخاطبتــه للمشركــن بقولــه:  ــا يَفْعَلُ ــمٌ بِ شَــيْئاً إنَِّ اللهَ عَلِي
ــمَّ  ــقَ ثُ ــدَؤُا الْلَْ ــلِ اللهُ يَبْ ــدُهُ قُ ــمَّ يُعِي ــقَ ثُ ــدَؤُا الْلَْ ــنْ يَبْ كائِكُــمْ مَ ــنْ شَُ ــلْ مِ ــلْ هَ ﴿قُ
ــلِ اللهُ  ــقِّ قُ ــدِي إلَِٰ الَْ ــنْ يَْ ــمْ مَ كائِكُ ــنْ شَُ ــلْ مِ ــلْ هَ ــونَ 34 قُ ــىٰ تُؤْفَكُ ــدُهُ فَأَنَّ يُعِي
ــدىٰ فَــا  ي إلَِّ أَنْ يُْ ــنْ لَ يَِــدِّ ــدِي إلَِٰ الَْــقِّ أَحَــقُّ أَنْ يُتَّبَــعَ أَمَّ ــدِي للِْحَــقِّ أَفَمَــنْ يَْ يَْ
ــقِّ  ــنَ الَْ ــي مِ ــنَّ لَ يُغْنِ ــا إنَِّ الظَّ ــمْ إلَِّ ظَنًّ ــعُ أَكْثَرُهُ ــونَ 35 وَمــا يَتَّبِ كُمُ ــفَ تَْ ــمْ كَيْ لَكُ
ــنْ دُونِ اللهِ  ــرَىٰ مِ ــرْآنُ أَنْ يُفْ ــذَا الْقُ ــا كانَ ه ــونَ 36 وَم ــا يَفْعَلُ ــمٌ بِ ــيْئاً إنَِّ اللهَ عَلِي شَ
ــذِي بَــنَْ يَدَيْــهِ وَتَفْصِيــلَ الْكِتــابِ لَ رَيْــبَ فيِــهِ مِــنْ رَبِّ الْعالَِــنَ  وَلكِــنْ تَصْدِيــقَ الَّ
37 أَمْ يَقُولُــونَ افْــرَاهُ قُــلْ فَأْتُــوا بسُِــورَةٍ مِثْلِــهِ وَادْعُــوا مَــنِ اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ دُونِ اللهِ إنِْ 

ــس: 34 - 38(. ــنَ 38﴾ )يون ــمْ صادِقِ كُنتُْ
ــا قولــه )عــزَّ مــن قائــل(: ﴿وَإنِْ تُطِــعْ أَكْثَــرَ مَــنْ فِ الْرَضِ يُضِلُّــوكَ عَنْ سَــبيِلِ  وأمَّ
ــىٰ  ــكلام ع ــدد ال ــد كان بص ــونَ 116﴾ فق ــمْ إلَِّ يَْرُصُ ــنَّ وَإنِْ هُ ــونَ إلَِّ الظَّ اللهِ إنِْ يَتَّبعُِ
ــيٍّ  أعــداء الأنبيــاء ݜ وعمــوم الكافريــن، حيــث قــال: ﴿وَكَذلِــكَ جَعَلْنــا لِــكُلِّ نَبِ
ــرُوراً  ــوْلِ غُ ــرُفَ الْقَ ــضٍ زُخْ ــمْ إلِٰى بَعْ ــي بَعْضُهُ ــنِّ يُوحِ ــسِ وَالِْ نْ ــياطِيَن الِْ ا شَ ــدُوًّ عَ
ــنَ  ذِي ــدَةُ الَّ ــهِ أَفْئِ ــىٰ إلَِيْ ونَ 112 وَلتَِصْغ ــرَُ ــا يَفْ ــمْ وَم ــوهُ فَذَرْهُ ــا فَعَلُ ــكَ م ــاءَ رَبُّ ــوْ ش وَلَ
ــي  ــرَْ اللهِ أَبْتَغِ ــونَ 113 أَفَغَ فُ ــمْ مُقْتَِ ــا هُ ــوا م فُ ــوْهُ وَليَِقْتَِ ضَ ــرَةِ وَليَِْ ــونَ باِلْخِ لَ يُؤْمِنُ
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ذِيــنَ آتَيْناهُــمُ الْكِتــابَ يَعْلَمُــونَ  ــاً وَالَّ ــذِي أَنْــزَلَ إلَِيْكُــمُ الْكِتــابَ مُفَصَّ حَكَــاً وَهُــوَ الَّ
ــكَ صِدْقــاً  َّــتْ كَلِمَــةُ رَبِّ يــنَ 114 وَتَ ــكَ باِلَْــقِّ فَــاَ تَكُونَــنَّ مِــنَ الُْمْتَِ لٌ مِــنْ رَبِّ ــهُ مُنـَـزَّ أَنَّ
ــنْ فِ الْرَضِ  ــرَ مَ ــعْ أَكْثَ ــمُ 115 وَإنِْ تُطِ ــمِيعُ الْعَلِي ــوَ السَّ ــهِ وَهُ لَ لكَِلِماتِ ــدِّ ــدْلاً لَ مُبَ وَعَ
ــكَ هُــوَ  ــنَّ وَإنِْ هُــمْ إلَِّ يَْرُصُــونَ 116 إنَِّ رَبَّ ــوكَ عَــنْ سَــبيِلِ اللهِ إنِْ يَتَّبعُِــونَ إلَِّ الظَّ يُضِلُّ
أَعْلَــمُ مَــنْ يَضِــلُّ عَــنْ سَــبيِلِهِ وَهُــوَ أَعْلَــمُ باِلُْهْتَدِيــنَ 117﴾ )الأنعــام: 112 - 117(.
ــار والمشركــن للظــنِّ  ــاع الكُفَّ ب ــرىٰ أنَّ الآيــات الكريمــة ناظــرة إلٰى اتِّ فهــا أنــت ت
ــكام  ــرة إلٰى الأح ــت ناظ ــة، وليس ــائل عقديَّ ــن في مس ــم واليق ص دون العل ــرُّ والتخ

ــد. ــن بعي ــب ولا م ــن قري ــة لا م الفرعيَّ
ومــن المعلــوم للعــدوِّ قبــل الصديــق أنَّ علــاء الإماميَّــة مجمعــون - تبعــاً للكتــاب 
العزيــز كهــذه الآيــات الثــاث، وأحاديــث المعصومــن ݜ، ودليــل العقــل القطعــي 
ــدَّ فيهــا مــن تحصيــل القطــع  ، بــل لا بُ - عــىٰ عــدم جــواز بنــاء العقيــدة عــىٰ الظــنِّ

واليقــن.
ــرََ  ــمْعَ وَالْبَ ــمٌ إنَِّ السَّ ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لَيْ ــفُ م ــالٰى: ﴿وَلَ تَقْ ــه تع ــا قول وأمَّ
وَالْفُــؤادَ كُلُّ أُولئِــكَ كانَ عَنْــهُ مَسْــؤُولاً 36﴾ )الإسراء: 36(، فهــو أفضــل مــا يمكــن 
ــكام  ــىٰ في الأح ــامٍّ حتَّ ــكل ع ــنِّ بش ــة الظ ــواز متابع ــدم ج ــىٰ ع ــه ع وا ب ــتدلُّ أنْ يس
ــق بــه العلــم، وحيــث  الشرعيَّــة، لأنَّ لفــظ )مــا( عــامٌّ يشــمل كلَّ شيءٍ يمكــن أنْ يتعلَّ

ــه. ــوز متابعت ــا تج ــاً ف ــس عل ــنَّ لي إنَّ الظَّ
ولكن يُاب عليه من وجوه:

ــة  ــن صلاحيَّ ــا ع ــا يُرجه ــة ب ــذه الآي ــر ه ــوا في تفس ــن اختلف ي 1 - أنَّ المفسِّ
الاســتدلال بهــا عــىٰ حرمــة متابعــة الظَّــنِّ في الأحــكام الفرعيَّــة، حيــث فــرَّ بعضهــم 
قولــه تعــالٰى: ﴿وَلَ تَقْــفُ﴾ بمعنــىٰ: لا تقــلْ، أي إنهــا ناهيــة عــن الكــذب في القــول، 

وذلــك في مجــالات ثلاثــة:
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ماع، بأنْ يقول: )سمعتُ كذا( وهو لم يسمعه. أحدها: أنْ يكذب في ادِّعاء السَّ
ثانيها: أنْ يكذب في ادِّعاء الرؤية، بأنْ يقول: )رأيتُ كذا( وهو لم يَرَه.

ثالثها: أنْ يكذب في ادِّعاء العلم، بأنْ يقول: )علمتُ كذا( وهو لم يعلمه.
ــمْعَ وَالْبَــرََ  وجعلــوا القرينــة عــىٰ هــذا التفســر قولــه تعــالٰى بعــد ذلــك: ﴿إنَِّ السَّ

وَالْفُــؤادَ كُلُّ أُولئِــكَ كانَ عَنـْـهُ مَسْــؤُولاً 36﴾.
ــةً عــن المقــام، ولا يجــوز الاســتدلال  وبنــاءً عــىٰ هــذا التفســر تكــون الآيــة أجنبيَّ

ــة. ــنِّ في الأحــكام الفرعيَّ بــاع الظَّ بهــا عــىٰ حرمــة اتِّ
2 - لــو لم نقطــع بــأنَّ هــذا التفســر هــو المقصــود مــن الآيــة فــا أقــلَّ مــن كونــه 
ــوز  ــة، ولا يج ــذه الناحي ــن ه ــةً م ــة مجمل ــود الآي ــة، فتع ــة وجيه ــاً بدرج ــىً محتم معن
ــه اســتدلال بالأمــر المشــكوك لا المعلــوم،  الاســتدلال بالمجمــل كــا هــو واضــح، لأنَّ

بــاع غــر العلــم. والآيــة نفســها تنهــىٰ عــن اتِّ
3 - لــو قطعنــا ببطــان هــذا التفســر اســتناداً إلٰى مــا جــاء في بعــض رواياتنــا التــي 
ــمْعَ وَالْبَــرََ وَالْفُــؤادَ كُلُّ أُولئِــكَ كانَ عَنـْـهُ مَسْــؤُولاً 36﴾  يُفهَــم منهــا أنَّ فقــرة: ﴿إنَِّ السَّ
منفصلــة عــن فقــرة ﴿وَلَ تَقْــفُ مــا لَيْــسَ لَــكَ بِــهِ عِلْــمٌ﴾)1(، فــا تصلــح تلــك الفقــرة 
كقرينــة عــىٰ ذلــك التفســر، وتبقــىٰ هــذه الفقــرة صالحــة للاســتدلال بهــا عــىٰ حرمــة 

ــة. ــىٰ الأحــكام الشرعيَّ بــاع غــر العلــم في جميــع المجــالات حتَّ اتِّ
ــد الاســتدلال بهــا عــىٰ حرمــة متابعــة  ولكــن مــع ذلــك لا يجــوز لمنكــري التقلي
الظَّــنِّ في الأحــكام الفرعيَّــة، لأنَّ دلالتهــا عــىٰ ذلــك هــي دلالــة ظنِّيَّــة، وبالتــالي فــإنَّ 

ــف عــىٰ حصــول قطعــن: اســتدلالهم بالآيــة يتوقَّ

1. وهــو مــا رواه أحــد أصحــاب أبي عبــد الله ݠ، قــال: كنــت أُطيــل القعــود في المخــرج - يعنــي بيــت الخلاء - 
ــمْعَ وَالْبَــرََ  لأســمع غنــاء بعــض الجــران، قــال: فدخلــت عــىٰ أبي عبــد الله ݠ فقــال لي: »يــا حســن، ﴿إنَِّ السَّ
ــمْعُ ومَــا وَعَــىٰ، والبَــرَُ ومَــا رَأَىٰ، والفُــؤادُ ومــا عُقِــدَ عَلَيــهِ«  وَالْفُــؤادَ كُلُّ أُولئِــكَ كانَ عَنـْـهُ مَسْــؤُولاً 36﴾، السَّ

)وســائل الشــيعة: ج 17/ ص 311/ أبــواب مــا يُكتَســب بــه/ البــاب 99/ ح 29(.
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ــو كان  ــة، فل ــو الحرم ــا ه ــوارد فيه ــي ال ــن النه ــود م ــأنَّ المقص ــع ب ل: القط الأوَّ
ــه هــو الكراهــة أو كان النهــي مجمــاً فــا يصــحُّ لهــم الاســتدلال بهــا. المقصــود من
الثــاني: القطــع بــأنَّ الحرمــة شــاملة للأحــكام الشرعيَّــة أيضــاً، ولا تختصَّ بالمســائل 

ة. لعقديَّ ا
ولا يمكن حصول القطع بأيِّ واحدٍ من هذين الأمرين.

عــىٰ هــو أنَّ النهــي  ــا عــدم القطــع بــأنَّ المقصــود هــو الحرمــة فــأنَّ غايــة مــا يُدَّ أمَّ
. ظاهــر في التحريــم، والظهــور لا يفيــد القطــع، بــل أقــىٰ مــا يفيــده هــو الظــنُّ

ــة،  ــارةً في الكراه ــة، وت ــارةً في الحرم ــتَعمل ت ــوص يُس ــي في النص ــك لأنَّ النه وذل
فــإذا قامــت قرينــة عــىٰ الترخيــص في الفعل المنهــيِّ عنــه كان النهــي بقرينــة الترخيص 
ظاهــراً في الكراهــة، وإنْ لم تقــم قرينــة عــىٰ الترخيــص كان ظاهــراً في الحرمــة، 

. ــنِّ ــد مــن الظَّ ــد أزي ــا لا يفي والظهــور هن
ــة لم يجــز لمنكــري التقليــد  ــةً بــل ظنيَّّ وإذا لم تكــن دلالــة الآيــة عــىٰ التحريــم قطعيَّ

. ــنِّ ــه اســتدلال بــا هــو ظنِّــيٌّ عــىٰ حرمــة الظَّ عاهــم، لأنَّ الاســتدلال بهــا عــىٰ مدَّ
ــة  ــكام الشرعيَّ ــة للأح ــمول الآي ــتند في ش ــأنَّ المس ــاني ف ــع بالث ــدم القط ــا ع وأمَّ
ــوم  ــر في العم ــمٌ﴾ ظاه ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا لَيْ ــرة ﴿م ــوارد في فق ــا( ال ــظ )م ــو أنَّ لف ه

ــع. ، لا القط ــنُّ ــو الظَّ ــور ه ــده الظه ــا يفي ــىٰ م م أنَّ أق ــدَّ ــد تق ــمول، وق والش
ــة أنْ يســتدلَّ بهــذه الآيــة  ــة الظنيَّّ م الاســتدلال بالأدلَّ والنتيجــة: لا يجــوز لمــن يُــرِّ

ــا دليــل ظنّــيٌّ أيضــاً. ، لأنَّ عــىٰ بطــان الاســتدلال بالظــنِّ
ــرون  ــا المنك ــتدلَّ به ــن أنْ يس ــتدلَّ أو يمك ــي اس ــوص الت ــن النص ــة م ــذه جمل ه
ــة، وقــد عرفــت ضعفهــا جميعــاً  ــنِّ في الأحــكام الشرعيَّ ــد لحرمــة العمــل بالظَّ للتقلي

ــي. ــد العلم ــام النق ــا أم ــدم صموده وع


